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  وعرفانشكر 

  إیمان بوستة:ةعلىبحثناالدكتور بإشرافهانتوجهبالشكرالجزیلإلىمنشرفنا

تبخل لمالتی

العلمیةالتیلاتقدربثمن،والتیساهمتبشكلكبیرفیإتمامواستكمالهذاالعهاعلینابتوجیهات

 "كلمنساعدنامنقریبأوبعیدعلىإنجازهذاالعملوإلى مل،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إھداء



ي عل شق مصاعب الحیاة إلىالوالدینالعزیزینالذینأعانون

المضي قدما نحو  علىي ،وشجعون

دون أن انسي إخوتي الاستمرارفیمسیرةالعلمالنجاحو 

الكرام سندي و درع حیاتي والى كل مخلص وعزیز 

  على قلبي 

  مایا سجا یوسف ایادالى براعم العائلة 

الى صدیقتي تقاسمت معي المشوار الدراسي كشرود 

 وهیبة

  نجاح لحمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  إھداء



صاحبة القلب الطیب و الحنون والتي غمرتني 

بدعائها و حنانها والتي كانت اقرب ید العون امي 

  حفظها االله

الى اجمل واغلى ما منحتني الدنیا و اعز ما احب 

  االله واطال االله في عمرهماابي الحنون حفظه 

الى سندي في الحیاة ومن شجعني على اكمال  

دراستي زوجي الغالي والى قرة عیني ابني رامي و 

  ابنتي تسنیم

والى ریحان حیاتي اخواتي ومن اشد بهم ظهري 

  اخوتي كل باسمه

الى من تقاسمت معي عناء هذا العمل صدیقتي 

  العزیزة لحمر نجاح

  زوجي رحمها االله الى روح المرحومة ام

  وھیبة كشرود
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ین إنأموالالمد

وأصحابه فینفسالمرتبةاهذاالضمانیكونفیهجمیعالدائنینمتساوونقانون،تمثلالضمانالعامللدائنین

، نیوالمددائنونعادیون،فكانالضمانلازمالتعزیزالأمانبینالدائنهم

 تضمنو مراكزالدائنینمن ةالمشرعفیالبحثدائماعنأفضلالسبلالتیتعززدار إیعكسماوهذا

  .حقوقهماستیفاءمهل

الشخصیة مینات أالتمنها ت الخاصة امینأالعام ظهرت التونظرا لضعف الضمان 

یضمن للدائن بالوفاء  أنیلتزم الكفیل وموضوعها الكفالهحیث بقتضاها

وقوامعینیةأماالنوعالثانیمنالضماناتالخاصةفهوالتأمیناتال،الائتمانمطلقةفیقوةلاتحققذاورغمهبالدین،

ةالتبعیةأیالعینبالحقوقعنونهالمشرعو الدائن،بدینأولغیرهلضمانالوفاءللمدینهاتخصیصمالمعینمملوك

وحق وتضمالرهنالرسمیالمدني،في الكتاب الرابع من القانون  والتأمیناتالعینیة

  .الامتیازوحقوقالحیازیوالرهنالتخصیص

انتشارا، یعد الأكثر  ،الرسميحقالرهنوأبرزها هو العینیةالحقوقأهم و 

ستعملفیالقروضطویلةالأجلالتیهیفیالأصلقروضیتعتمدهالبنوكأثناءقیامهابعملیاتالتمویل،وعادةوالذی

وقوي ،فهذاالنوعمنالقروضیحتاجإلىضمانمتینأخرأي بناء  أولشراءأوبناءسكنجمناعقاریة

  .ئتمانیةالازدادأجلالقروضكلماازدادتمخاطرهااكلمالأنه

عالجزائریمنناحیتیننظریةوأخرىیشر تبرزأهمیةالبحثفیدراسةموضوعالرهنالرسمیكضمانبنكیفیالت

والموفرهاللدائنالمرتهنیمزایاالتیإلىفمنالجانبالنظرییعتبرالرهنالرسمیمنأقوىالتأمیناتالعینیةبالنظر ،عملیة

وهذا ما یجعله مالكا  المرهون، علىالإطلاقخاصیةاحتفاظالراهنلحیازةالعقار، وأهمهادین الراهن

جانب الا منهذبالتالی فیعقاراتهفر لتصنهیمكنهاأذلكوالأكثر منالناس لذلك العقار، أعینفي 

ن الرهنالرسمیكضماجانبقوة إلى،  مستمرةوسیلةائتمانفهو 

یتحقق فنشاصحیحا،الموضوعیة و لشكلیة إذااستوفىهذاالأخیرشروطانعقادهابنكی

مظهرنفاذةوجودالدائنالمرتهنالبنكفیمركزتفضیلیبالنسبةلغیرهمنالدائنینالعادیینوالتالیین 

 وقالحق، تلكلایمنعالدائنالمرتهنمنسلطةالتنفیذعلىالعقارفیأییدیكونأیضا،لهفیالمرتبة

  .إلابعدقیدالرهنتثبت
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هذه المیزة تقدمهمامن خلال فیسیاقالقروضالعقاریةطویلةالأجلتبرز منناحیةالعملیةفأما

تقدمه  ، ومالاجتماعیةومعالجة المشاكلازمة السكن أعلى  والمجتمع بالقضاءللأفرادالمزدوجة 

  .للبنك من خلال حصوله على ضمانات قویة للقروض

  :فيجملةمنالأهدافتتمثلدراستنا لبحثنا جاءت لتحقیق  إن

العلافة التي تحكمالمنظمةلعقدالرهنالرسمیوالنصوص القانونیةعرضالإطارالقانونی-

  .والمدینالدائنالمرتهنالبنكبین

  .وحدودهاحقوقالمدینالراهنعلىالعقارالمرهونیانب-

  .المرهونالتطرقإلىإجراءاتالتنفیذعلىالعقار - 

  .حجیتهوإبراز مدىعقدالرهنالرسمیعلىمستوىالمصالحالمختصةإبرامشروط التعرفعلى- 

  :الإشكالیةالتالیةبطرح    عالجزائریقمنایشر تونظرلأهمیةموضوعالرهنالرسمیكضمانبنكیفیال

كیفنظمالمشرعأحكامالرهنالرسمیكضمانیمكنالبنكمناستیفاءحقوقهاتجاهمدنیةواتجاهالغیر

  ؟

لبحث الوصفیمنخلالاالمنهجالموضوع لقد اتبعنا في دراسة هذا 

والتعلیق فیالتحلیلفیظهر أماالمنهجالتحلیلی،العلاقةالتیتربطالبنكالمرتهنبطالبالقرضفی

  .القانونیةالنصوصعلى

  :أهممادفعنالدراسةالموضوعتلكالأسبابالذاتیةتتمثلفي

  .عملیاعلاقةموضوعالبحثبجانبمنمجالتخصصناالعملیرغبةمنافیإسقاطه-

فیمركزمدینمرتهنومتحصل جودباعتبارأحدنامو هن الرسمي التعرفعلىالإجراءاتوقواعدقیدالر -

  .تمویليعلىقرضعقاری
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و رالموضوعهوااعتمادالبنوكعلىالرهنالرسمییاأماالأسبابالموضوعیةالتیدفعتنابالدرجةالأولىلاخت

  .فیمجالالقروضالعقاریةحالیاة،بنكیةخاصكضمانةاستعماله  انتشار

  :الرسميوموضوعالرهنوالتي تتقاربلقداعتمدنافیدراستناتصادفنامعبعضالدراساتالسابقة

،مذكرةماجستیر،فرعالقانو بنكيضمانالرهنالرسمیكبعنوان"هنسمییریحانی"للباحثةالأولىالمذكرة

تناولت و  2005-2006نالخاص،كلیةالحقوقجامعةالجزائر،سنة

، فصلینیمموضوعهاإلىسبنكیمنخلالتقضمانیدالرهنالرسمیكقفیها

 الرسميهن الر  إنشاءهاتناولت فی الرسمي،الفصلالأولبالنظامالموضوعیللحصولعلىالرهننونتعُ 

وتتشابه دراسة الباحثة مع . بینماالفصلالثانیبعنوانالنظامالإجرائیلاستعمالالرهنالرسمي،فاذهنَ و 

غیر أنها تختلف عن كضمانةبنكیة،تناول الرهن الرسمي على  دراستنا من حیث التركیز

والموضوعي الإجرائیعلىالنظامأكبر  سلطتالضوءبشكلدراستنا حیث أنالباحثة

  .العامة للرهن الرسمي الأحكامجاء موضوعنا بالبحث في  ن بالمقابلعلىالرهنالرسمیللحصول

فعالیة الرهن العقاري بعنوان  "مریمبنتالخوخ"والمذكرة الثانیة للباحثة

 2011,2012 كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،سنة،مسؤولیةو  وهیمذكرةماجستیرفرععقودكضمان

فقدتعدتأثارالرهنالرسمیإلىالضما،خلالتقسیمهاإلىفصلین،عنوانالفصلالأولتحدیدفعالیةالرهنالعقاريمن

 ضماناتقانونیةكحقالتتبعمن منفعالیتهتزیدناتالتی

ونظر ،مخاطرالتیتتقصمنفعالیةالرهنالرسميالوالفصلالثانیتناولتفیه.الأفضلیةأوضماناتمستحدثةو 

  .لأهمیتهتناولتهفصلاكاملا

،تمتقسیمهاإلىف"عالجزائريیشر تالرهنالرسمیكضمانبنكیفیال"ةالمتبعةفیمذكرةموضوعناطخنلإ

 فیالفصلالأولكضمان بنكی صلینتناولناإنشاءالرهنالرسمي

ناعلىالأركانالمو ز كر تطرقنافیهإلىمفهومالرهنالرسمیكمبحثأول،إلىجانبأركانالرهنالرسمیفیالمبحثالثانیو 

الرهنالرسأحكامأمافیالفصلالثانیفتناولنافیه،فیعقدالرهنالرسميشكلیةضوعیةالخاصةلعقدالرهنوركنال

ه ءانقضاالمرتهنفیالمبحثالأول،ومنمقتضیاتالرهنالرسمین ئمیكضمانبنكیمنخلالالمركزالممتازللدا

واختتمنا .بالضرورة انقضاءه بصفة تبعیة كمبحث ثاني یستتبعهذا ما و  أصلیةبصفة  أما

  .وجملة اقتراحاتإلیهاالمتوصل بخاتمة تضمنت مجموع النتائج  موضوعنا
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  إنشاء الرهن الرسمي كضمان بنكي :الفصل الأول

  :تمهید

القانون المدني من  936إلى  882لقد تناول المشرع الجزائري الرهن الرسمي في المواد 

یة التبعیة، باعتباره أحد الضمانات البنكیة التي عینتحت عنوان التأمینات المدنیة أو الحقوق ال

حمایة لها من  والطویلة الأجلالبنك كضمان على القروض المتوسطة  یعتمدهالمشرع أقرها 

 عیةو من الرهن الرسمي لتوافر الأركان الموض یستفید البنك، و مانیةئتالقدرة الأ ضعافإ

  . علیها المشرع عند تنظیمه للرهن الرسمي ه نصنیللازمة لتكو شكلیةاالو 

في المبحث الثاني و  ضمان بنكي في المبحث الأولكالرهن الرسمي  اءإنشتناول نیلیوفیما 

  .أركان الرهن الرسمي
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  مفهوم الرهن الرسمي: المبحث الأول

إن من أهم الضمانات التي تضمن الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة المدین الراهن هو  

الرهن الرسمي وسیله ائتمان قویة في القروض العقاریة، خاصة لما یوفره من ضمانه للبنك في 

حالة عدم قدرة المقترض على تسدید القرض هذا من جهة، ومن جهة أخرى یبقى العقار في 

  .یحتفظ به ویستعمله ویستغله حیازة المالك

في ظل عقود القروض الضخمة یبقى دائما من حق البنك مطالبة المدین بتأمین عیني، و 

یمكنه من استیفاء حقه سواء كان ذلك طواعیة فینفذ الدائن التزامه بحلول الأجل المتفق علیه أو 

ولا یحمي نفسه من من خلال اكتساب الدائن حق خاص على مال معین سواء كان عقارا أو منق

ولكي یمكننا دراسة هذا نوع من الرهون نعرض تعریفات له من خلال  1.مخاطر ذلك المدین

  :مطلب الأول یلیها تناول الخصائص التي تمیزه في المطلب الثاني فیما یلي

  تعریف الرهن الرسمي:المطلب الأول 

وجانبه  )الفرع الأول(سوف نتناول تعریف الرهن الرسمي من خلال جانبه القانوني في

  :)الفرع الثاني (الفقهي في

  التعریف القانوني للرهن الرسمي: الفرع الأول 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،  75/58من الأمر 2 882بحسب نص المادة 

عقد یكسب به الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء دینه یكون له ":فإن الرهن الرسمي 

أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار  بمقتضاه

 ".في أي ید كان

                                                           
، ، الجزائردار بلقیس للنشر ،المستقل عقد الرهن،عقد الضمان  ،التأمینات الشخصیة العینیة ـ عقد الكفالة ،یمینة حوحو، 1

  .76، ص 2023

  الجریدة الرسمیة. المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،30/09/1975، المؤرخ في 75/58الامر رقم  2

  .30/09/1975المؤرخة في  ،78، عددالجزائریةللجمهوریة 
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من القانون المدني وجهت له  882تعریف المشرع للرهن الرسمي من خلال المادة 

  :انتقادات نذكر من أهمها

فكان من الأولى عرف الرهن بأنه عقد وأغفل ذكر بأنه یعد من الحقوق العینة التبعیة  -

  .1تعریفه بغایته لا بوسیلة إنشائه

لا یستوفي الدائن حقه من ثمن العقار فقط بل یمكن له استحقاق ذلك من المال الذي  -

  .2یحل محل العقار كالتعویض أو التأمین وهذا ما یعد قصور من جهة المشرع

التالیین له الحق في أن یتقدم الدائن على الدائنین العادیین ولیس فقط على الدائنین  -

  .3المرتبة بما أنه صاحب حق عیني تبعي

  4أغفل المشرع الإشارة باحتفاظ الراهن بحیازة العقار المرهون المرهون-

من التعریفات السابقة نستنتج بأن المشرع لم یعطي تعریفا جامعا شاملا في تعریفة للرهن 

  . لرسميالرسمي، لذلك قدم الفقه في وضع تعریفات شاملة للرهن ا

  .التعریف الفقهي للرهن الرسمي: الفرع الثاني

  : قدم الفقهاء تعریفات عدیدة للرهن الرسمي سوف ندرج بعض منها

حق عیني تبعي ینشا بمقتضى ":نهأبعرفه الدكتور سمیر عبد السید تناغو الرهن الرسمي 

قرر ضمانا لدین على عقار مملوك للمدین أو غیره ویكون للدائن بمقتضاه تعقد رسمي وی

                                                           
دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي -أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،شوقي بناسي 1

  .62، ص 2009، دار هومه، الجزائر، ،والقوانینالوضعیة الفرنسي والمصري

دراسة مقارنة بأحكام القانون -الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،زاهیة حوریة سي یوسف2

  . 16،ص 2015دار هومه، الجزائر، سنة  ،الفرنسیوالمصري مدعمة باجتهادات قضائیة وفقهیه

  .المرجع والصفحةنفس 3

، أطروحة دكتوراه، قانون أعمال، قسم كن في التشریع الجزائريسالترقیة العقاریة الخاصة في مجال ال، بوسته  إیمان4

  .276، ص 2017بسكرة، -الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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أنیتقدم في استیفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غیره من الدائنین 

  1."العادیین والتالیین له في المرتبة، وان یتبع العقار في أي ید یكون

حق عیني تبعي یكسبه الدائن على الرهن الرسمي " عرفه الدكتور محمد صبري السعدي

عقار بمقتضى عقد رسمي بینه وبین مالك العقار ویكون له بمقتضاه أن یتقدم عن غیره من 

الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار في أي 

 2"ید أن یكون

الرهن الرسمي عقد به یكسب الدائن على عقار " تعریف الدكتور محمد كامل مرسي باشا 

بمقتضى أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین  همخصص لوفاء دینه حقا عینیا یكون ل

  3".التالیین له في المرتبة في استیفاء حقي من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

باشا بالتركیز على میزة محمد كامل مرسى . قدم الدكتور نبیل إبراهیم سعد بنفس تعریف د

ولها الحق العیني التبعي للدائن بالتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین خالأفضلیة التي ی

له في المرتبة، فالمشرع یفترض هذا أن الطریق الوحید للتنفیذ على العقار تم بیعه ومباشرة 

للهلاك او التلف بالتالي له أن  التقدم على الثمن الناتج عن هذا البیع فقد یعرض العقار

یتقاضى تأمینا في حالة ما إذا كان هناك تامین على ذلك العقار، فالرهن یرد على مبلغ 

والمیزة الاخرى التي یتم بها الرهن الرسمي هو تتبع  ،التعویض والتامین في جمیع الحالات

ایضا من تعریف .4تهالعقار في أي ید كان ومباشرة حق الأفضلیة في من انتقلت إلیه ملكی

ان الرهن الرسمي یطلق علي العقد الذي یترتب به للدائن حق عیني "الدكتور انور العروسي 

                                                           
حق الاختصاص الرهن الحیازي، حقوق -الكفالة، الرهن الرسمي-العینیةـو  التأمینات الشخصیة،سمیر عبد السید تناغو  1

  .127، ص 1996، دار منشأ المعارف، الإسكندریة، لامتیازا

الحیازة ـالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن،الواضح في شرح القانون المدني التأمینات العینیة محمد صبري السعدي،  2

  .19ص ،  2023 ،الجزائر ، دار الهدى، -عدیلات ومزیدة بأحكام القضاءوحقوق الامتیاز طبقا الأحداث الت

شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة والعینة ـ الرهن الرسمي، حق الاختصاصالرهن الحیازي، محمد كامل مرسي باشا،  3

  . 125، ص 2005سكندریة، ، منشأة المعارف، الإحقوق الامتیاز

ـالرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز ،التأمینات العینیة والشخصیة ،نبیل إبراهیم سعد، 4

  .40، ص 2010، بیروت، ، الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقیة،ـالكفالة
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. 1"كما یطلق علي الحق العیني الذي ترتب للدائن ضمانا لدینه،علي عقار مخصص لوفاء دینه

ویكفل الوفاء بحق الدائن بالأولویة على غیره من الدانین العادیین والدائنین التالیین في المرتبة 

دون التعرض لقسمة غرماء لا یتعرض لخطر اعسار المدین لأنه یستوفي دینه مباشرة من 

  2.الأجلالمال المخصص للوفاء بالدین والمحبوس لحساب دینه عند حلول 

ف الدكتور محمد صبري السعدي كان شاملا وجامعا في تعریفه یبدو مما سبق ان تعری

  .بینه وبین التعریف الأسبق منه وهناك تشابه

 خصائص الرهن الرسمي: المطلب الثاني

بما ان المشرع نظم الرهن الرسمي ضمن الحقوق العینیة التبعیة و في نفس الوقت نص 

اعتباره  اخرى منن له من الخصائص المستمدة من اعتباره حقاو إبموجب عقد ف أعلي انه ینش

 :عقدا نبینها في الفرعین الموالیین 

 الرهن الرسمي باعتباره حقا : الفرع الأول

و )ثالثا(وحق عقاري ) ثانیا  (وحق تبعي)أولا(نتناولها حق عیني خصائص الرهن باعتباره 

 ):رابعا( حق غیر قابل للتجزئة 

 الرهن الرسمي حق عیني :أولا

یخول صاحبه السلطة مباشرة على الشيء دون وساطة شخص أخر فتخول له استیفاء 

حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون بحق الأفضلیة أي بالتقدم على غیره من الدائنین 

كما له مباشرة حق  ،العادیین والدائنین له في المرتبة إن كانوا أصحاب حقوق مقیدة مثله

الأفضلیة حتى ولو انتقلت ملكیته من الراهن إلى الغیر سواء بالملكیة أو الحیازة فحق الرهن 

كما انه لا .3الرسمي لیس الانتفاع بل هو حق الملكیة نفسه او حق عقاري ضمانا لدین معین

                                                           
 .12ص، 2003الإسكندریة، الحقوق العینیة التبعیة في القانون المدني، منشاة المعارف،،أنور العمروسي، 1

 .57، ص2011، دار النفائس، الأردن،الطبعة الأولى،الضمانات العینیة الرهن،بد االله بشیر الشخابنةصهیب ع2

  .20محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
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بمقتضى هذه و  یأثر انتقال ملكیة المال المرهون او حیازته لغیر مالكه والى جانب حق الأفضلیة

الممتازین الذین یحتج و  لعینیة هو استیفاء المرتهن حقه بالأولویة عن باقي الدائنین العادینا

 .1التتبع فهو امتداد وحمایه لهاعلیهم بحقه فإلى جانب حق الأفضلیة حق 

  الرهن الرسمي حق تبعي :ثانیا

فهو لا ینشأ إلا تابعا لحق أصلي لضمان الوفاء به یتبع الحق الأصلي في صحته 

المتضمن القانون المدني المعدل  75/58من الامر  933نصت علیه المادة  2.وانقضائه

ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدین المعلوم ویعود معه إذا زال السبب الذي " والمتمم

 ..."انقضى به الدین

ویجوز للراهن غیر المدین أي الكفیل العیني ان یتمسك بالدفوع في صحة الرهن كعیوب 

رادة والتمسك بما للمدین من الدفوع المتعلقة بالدین ولو نزل عنها المدین الفقرة الثانیة من الإ

الرسمي لا یضمن  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، والرهن58/ 75الامر  893المادة 

فهو مرتبط بمصیر  ،3التزاما طبیعیا فحین یجبر الرهن الرسمي مالك العقار على الوفاء به

انقضاءه ولا یقتصر معني التبعیة على نشوء الرهن فقط، بل و  الالتزام المضمون في سلامته

ما وراء ذلك بكثیر، فاذا انقضى الحق الشخصي  إلىالدین المضمون یمتد و  الارتباط بین الرهن

نقضى الرهن ا ،حتى بدونه أوما یعادله  أوبسب الوفاء  أوالإبطالأونتیجة الحكم بالبطلان 

  4."كقاعدة عامة...كذلك اذا انتقل الحقو  ،أیضا

  

  

  

                                                           
  .22،23ص،ص،مرجع سابق ،أنور العمروسي 1

  .20ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي 2

  .19زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 3

  .23مرجع سابق، صأنور العمروسي 4
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 الرهن الرسمي حق عقاري: ثالثا

الفقرة الأولى من القانون المدني، وقد ترد  886فهو لا یرد إلا على عقار بنص المادة 

 1.استثناءات متى نص القانون على غیر ذلك

 الرهن الرسمي غیر قابل للتجزئة: رابعا

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامنلكل "ق م ج  892نصت على ذلك المادة 

دین، وكل جزء من الدین المضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها، ما لم ینص القانون آو 

فان مبدأ عدم التجزئة الرهن یثقل العقار بأكمله لضمان الوفاء  2."یقضى الاتفاق بغیر ذلك

له، وعدة عقارات مرهونة یعتبر كل منها ضمانا للدین ولحق للدائن المرتهن تتبع هذه بالدین أكم

العقارات، لینفذ على العقار المبیع لكل الدین في ید حائزة ولا یقتصر على جزء من الدین الذي 

قاعدة عدم التجزئة لیست من النظام العام ویمكن أن یتفق الدائن  3.یتناسب مع قیمة العقار

ن بتحریر جزء من العقار كلما تم دفع جزء من الدین في العقد نفسه او في اتفاق لاحق، والمدی

فالإرادة التشریعیة تقرر التجزئة بنص خاص، ویعتبر من هذا القبیل ما خوله القانون لحائز 

المتضمن القانون  58/ 75من الأمر  916نص المادة  4.العقار من الحق في تطهیر العقار

  .والمتمم المدني المعدل

 الرهن الرسمي باعتباره عقدا : الفرع الثاني

وعقد ملزم ) أولا(یأتي عقد مسمي ن الرسمي باعتباره عقدا فیما یتمثل خصائص الره

  لجانب 

  ):رابعا( وعقد شكلي) ثالثا(وعقد معاوضة )ثانیا( واحد

                                                           
لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا " المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على  58/  75من الأمر رقم  1/  886تنص المادة  1

  ".على عقار ما لم یوجد نص یقتضي بغیر ذلك 

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الامر  891نص المادة 2

  .22ي، مرجع سابق، ص محمد صبري السعد 3

  .نفس المرجع والصفحة 4
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  الرهن الرسمي هو عقد مسمى: أولا

حیث خص له القانون تنظیمي خاص به ووضع أحكام  عقد مسمى الرهن الرسميیعتبر 

إلى  883تفصیلیة له وتناوله في فصول ثلاث تضمن الفصل الأول إنشاء الرهن في المواد من 

مقررا اثر الرهن بین المتعاقدین وأثره بالنسبة للغیر ،، وتناول في الفصل الثاني أثار الرهن893

تناول في الفصل الثالث انقضاء  936إلى  933، ومن المواد 932إلى  894في المواد من 

بموجب التنظیم الخاص الذي خصه المشرع على الرهن . 1الرهن بصفه تبعیة وبصفة أصلیة

الرسمي لا مانع أن یلجأ إلى تطبیق بعض أحكامه على عقود أخرى مشابهة من ذلك عقد 

من القانون المدني تسري على  950بنص المادة  2الرهن العقاري الحیازي آو حقوق الامتیاز

  3. المتعلقة بالرهن الرسمي 904و 893و 891الرهن الحیازي أحكام المواد 

 عقد ملزم لجانب واحد: ثانیا

یرتب التزامات في ذمة الراهن فقد یكون المدین نفسه، أو الكفیل  ان عقد الرهن الرسمي

غایة انقضاءه، والالتزام بسلامة حق الرهن أما  العیني تقع علیه بدءا من إنشاء الرهن إلى

وإذا حدث وانتقل الى .4الدائن المرتهن فلا یلتزم في عقد الرهن ذاته، بل یتخذ العقد لصالحه

ورثة مالكه فجزء العقار الذي یملكه یبقى مرهونا في كل الدین ولا یجوز شطب الرهن عن هذا 

ان كانت عدة عقارات مرهونة في الدین فان كل الجزء من العقار الا بعد سداد الدین كله، و 

  5.عقار یبقى مرهونا لحین سداد الدین 

  

                                                           
  .81شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

  .83یمینه حوحو، مرجع سابق، ص  2

  .المتممو  المتضمن القانون المدني المعدل 75/58من الامر  950لمادة ا3

  .82شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4

  .17ص  ،مرجع ،أنور العمروسي 5
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  الرهن الرسمي عقد معاوضة: ثالثا

الراهن لا یتبع للمرتهن بالرهن بل لیقدمه له بمقابل یتمثل في الوفاء بالتزام أو افتراض  ان

  1.المدین آو منحه أجلا للوفاء

  الرهن الرسمي عقد شكلي: رابعا

أوجب القانون توفر الشكلیة وإلا كان العقد المبرم بین الطرفین باطلا، فهي ركن لا یقوم  

لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم "الفقرة الأولى على انه  883وتنص المادة .2العقد بدونها

  ."أو بمقتضى القانون

  مصادر الرهن الرسمي: المطلب الثالث 

للرهن الرسمي مصادر وهي العقد الرسمي والحكم القضائي والقانون وفي هذا الإطار 

لا " المتضمن القانون المدني المعدل المتمم 58/ 75من الأمر رقم  1فقرة 883نصت المادة

وعلیه فالرهن الرسمي قد یكون مصدر "ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي آو حكم او بمقتضى القانون

ویكون مصدره القانون ویسمى بالرهن ،فاقیا أو رهنا قضائیا مصدر حكم قضائيالعقد هنا رهن ات

 . القانوني

  الرهن القضائي: الفرع الأول

الفقرة الأولى من  937تنص المادة  3یسمى الرهن الرسمي القضائي بحق التخصیص 

جب یجوز لكل دائن بیده حكم وا"المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  58/ 75الأمر 

                                                           
  .82شوقي بناسي، مرجع سابق ص 1

  .84یمینة حوحو، مرجع سابق، ص  2

أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة ،القرض المصرفي لتمویل الملكیة العقاریةیسمسنةریحاني، 3

  .70، ص 2020، 1الجزائر 
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التنفیذ صادر في أصل الدعوة یلزم المدین بشيء معین أن یحصل على حق تخصیص 

  . بعقارات مدینة ضمانا لأصل الدین والمصاریف

الرهن القضائي یفرض بموجب حكم قضائي على المدین بغیر إرادته وقد تعرض للنقد 

أیضا  ،ار المرهونبسبب انه یكون هناك اختلال التوازن بین قیمة الدین المضمون وقیمة العق

وعلى  ینهذا ما یشكل خطورة على المد ،تزاحم الدائنون في الحصول ضد المدین على أحكام

الدائنین أنفسهم فالدائن الذي یحصل قبل غیره على حكم ضد المدین یتقدم على غیره في 

الأولى من الفترة  937ونص المادة 1ع الاقتراح إلغائه أو بإصلاحهو الأسباب موض هلهذ ،هئافاست

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم المدین " :القانون المدني

  .بشيء معین، أن یحصل على حق تخصیص بعقارات مدنیة ضمانا لأصل الدین والمصاریف

بالتالي یجب أن یكون هناك نزاع مطروح أمام المحكمة تفصل فیه وتصدر حكما في  

ترض ومن اجل الحصول على قالم ینالمد دض ضي فیهز قوه الشيء المقأصل الدعوى، حائ

ترض، یكون بموجب عریضة مقدمة أمام رئیس المحكمة قحق تخصیص عقارات المدین الم

هذا ما  ،2التي تقع في دائرتها العقارات وتعیین مقدار الدین والعقارات المعینة بالتخصیص

  .المعدل والمتمم 58 75من الأمر  941نصت علیه المادة 

  الرهن القانوني: الفرع الثاني

الرهن القانوني هو الرهن هو الذي ینشأ بنص القانون، وعادة یقرر بالنظر إلى نوعیه 

الدائن أما لأنه یستحق حمایة خاصة، مثلما هو الحل بالنسبة للأشخاص تحت الوصایة، وإما 

  3.ق لجماعة عامة یكون من المناسب منحها سلطات خاصةأمر یتعل

لقد نص المشرع على حالات ینشا فیها الرهن الرسمي بقوه القانون، فقد نصت المادة 

یقضي الحكم الناطق 1.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59/ 75من الأمر  254

                                                           
  .72ص  ،مرجع سابق ،شوقي بناسي 1

  .70یسمینة ریحاني ، مرجع سابق، ص  2

  .75شوقي نباسي، مرجع سابق ص  3
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بالرهن العقاري الذي یتعین على  بالتسویة القضائیة آو شهر الإفلاس لصالح جماعه الدائنین

 ."وكیل التفلیسة بتسجیله فورا على جمیع أموال المدني التي یكتسبها من بعد أولا بأول

المتعلق بالرهن القانوني  2016ابریل  03المؤرخ في  132ـ  06المرسوم التنفیذي رقم 

ة بالرهن القانونیة المؤسس لفائدة البنوك المؤسسات المالیة الأخرى، الذي تضمن احكاما خاص

من  96وبموجب المادة  2.على الأملاك العقاریة المدنیین لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة

  2003.3المتضمن قانون المالیة سنه  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02القانون رقم 

، لدى 4ینعقد الرهن الرسمي بموجب عقد تخصیص رهن العقاري من الدرجة الأولى

الموثق ویتقرر بموجب القانون فحق الرهن الرسمي بدون عقد رسمي لا یكون كضمانه یمكن 

الفترة  883في نص المادة  5،ها أمام الغیر بالتالي كان من المشرع أعاده الطرحباحتجاج 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم تصدر الإشارةإلى عدم  58/  75الأولى من الأمر 

  .الرهن الرسمي القانوني وحق الامتیاز الممنوح للبنوك والمؤسسات المالیة خلط بین

بالرغم من صعوبة التمییز بینهما  ،6من قانون النقد والقرض 121وبموجب نص المادة 

ولویة یقدرها القانون لدین معین او هطالما أن المشرع قد منحهما نفس الأوصاف بحق الامتیاز 

    7.كذلك الرهن الرسمي القانونيولا ینشا إلا بنص قانون و 

                                                                                                                                                                                           

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ، التجاري لقانون ل، المتضمن 26/09/1975، المؤرخ في 75/59الامر رقم 1

  .، معدلل و متمم19/12/1975، مؤرخة بتاریخ 2001عدد
  المؤسس لفائدة البنوكالمتعلق بالرهن القانوني  2006/ 03/04المؤرخ في  132/ 06المرسوم التنفیذي رقم 2

  .05/04/2006، مؤرخة في21والمؤسسات المالیة ومؤسسات القرض الأخرى، للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد 

  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،2003المتضمن قانون المالیة  24/12/2002المؤرخ في  02/11القانون  3

  .2002/ 25/12، مؤرخة في 86عدد

  .عقاري من الدرجة الاولي رهنضمن نموذج عقد تخصیص یت1ملحقأنظر،  4

  .280ایمان بوسته، مرجع سابق، ص5

، 52المتضمن قانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة للجمهوریةالجزائریة، عدد 2003/ 27/08المؤرخ في 11/ 03رقم لأمر ا6

 .27/08/2003الصادرة بتاریخ 

  .69یسمینه ریحاني، مرجع سابق، ص  7
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  أركان الرهن الرسمي: المبحث الثاني

الرهن الرسمي هو حق عیني تبعي یرد على عقار، یعتمده البنك كضمان على القروض 

المتوسطة وطویلة الأجل حمایة من المخاطر الائتمانیة، وحتى یتسنى للبنك استیفاء الدین في 

الأجل المحدد، وحتى یترتب حق الرهن لصالح البنك لابد من إبرامه أمام موثق مختص، 

لعقود ینشأ بتوافر كل الأركان الموضوعیة والشكلیة، حیث تتمثل الأركان والرهن الرسمي كبقیة ا

الموضوعیة في الرضا، وركن المحل الذي یتمثل في العقار المرهون، أما ركن السبب فالبنسبة 

للبنك هو القرض، أما بالنسبة للمدین الراهن فهو الحصول على الائتمان والاستفادة منه، أو 

ي، أما ركن الشكلیة في عقد الرهن الرسمي فیتحقق من خلال تحریره في بالنسبة للكفیل العین

 : عقد رسمي واستیفاءه لجمیع البیانات اللازمةوعلیه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

  .الأركان الموضوعیة: المطلب الأول

  .ركن الشكلیة: المطلب الثاني

  الأركان الموضوعیة لإنشاء الرهن الرسمي :المطلب الأول

یشترط القانون إلى جانب الأركان الموضوعیة العامة للعقد من رضا لانعقاد الرهن الرسمي 

ومحل وسبب، توافر أركان موضوعیة خاصة وركن الشكلیة، ونحیل دراسة الأركان الموضوعیة 

العامة للمراجع العامة في العقود، إلى جانب تلك القواعد العامة سنتطرق في دراستنا فقط 

اصة بالرهن الرسمي متعلقة بالأهلیة لطرفي العقد فرع أول إلى جانب تخصیص للقواعد الخ

الرهن من حیث العقار المرهون ومن حیث الدین المضمون فرع ثاني وملكیة الراهن للعقار 

  :المرهون فرع ثالث

  الأهلیة: الفرع الأول

من ذي  یشترط لصحة التراضي أن تكون خالیة من عیوب الرضا، ویشترط أن یكون صادرا

أهلیة، فالأهلیة هي صلاحیة الشخص لاكتساب حقوق وتحمل الالتزامات وكذا مباشرة 
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التصرفات القانونیة، وتختلف الأهلیة المتطلبة بالنسبة لطرفي عقد الرهن الرسمي الراهن 

  1:والمرتهن ونبین ذلك فیما یلي

    : بالنسبة للمدین الراهن_ أولا

هو أهل للتصرف فهو یعتبر عملا من أعمال التصرف  یشترط في الرهن أن یكون صادرا لمن

ویشترط لصحة هذا التصرف أن یكون الراهن ، 2یدور بین النفع والضرر بالنسبة للمدین الراهن

أو إذا كان فاقدا التمییز، . بالغا سن الرشد غیر محجور علیه لسفه أو غفلة أو حتى لإفلاسه

  3.باطلا بطلانا مطلقاصبیا غیر ممیز، مجنونا أو معتوها كان عقده 

 :بالنسبة للدائن المرتهن_ ثانیا

من الملاحظ أن الرهن الرسمي ملتزم لجانب واحد وهو الراهن، أما بالنسبة للدائن المرتهن فلا 

یلتزم بشيء إذ یكتفي لمباشرة التصرفات أن تتوفر فیه الأهلیة أي مباشرة الأعمال النافعة نفعا 

  4.بأن یتوفر في الدائن المرتهن التمییز فقط محضا، فیكفي أن یصح عقد الرهن

 : أهلیة الكفیل العیني_ ثالثا

یمكن أن یكون الراهن شخصا غیر المدین، یقدم عقاره لضمان دین المدین وهذه الحالة تسمى 

  5.وللكفیل العیني ما یجب للمدین الراهن من حیث أن یكون أهلا للتصرف. بالكفیل العیني

  

  

                                                           
دراسة معمقة معززة بالاجتهاد القضائي المغربي  –الرهن الرسمي العقاري ضمانة بنكیة للدائن المرتهن ،یوسف إفریل1

  .27ص، الدار البیضاء،2011الأولى ، الطبعة، والمقارن

  .نفس المرجع والصفحة2

  .47، 46زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص، ص 3

  .30 ،29محمد صبري سعدي، مرجع سابق،ص، ص  4

  .28یوسف افریل، مریع سابق،ص 5
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  الرهن تخصیص: الفرع الثاني

من الاركان الموضوعیة الخاصة لعقد الرهن الرسمي تخصیص الرهن و الذي هو مبدأ 

جوهري في الرهن الرسمي فهو یرد على عقار محدد ویضمن دین محدد أیضا اذن یجب ان 

  :یتضمن عقد الرهن، تخصیص العقار المرهون و تخصیص الدین المضمون

  :تخصیص الرهن من حیث العقار المرهون_ اولا

في هذا الصدد یجب أن تتعرف على الشروط الواجب توفرها في الشيء المرهون، 

باعتبار أن الرهن الرسمي یرد فقط على العقار لذلك یجب أن یكون هذا العقار مما یصح 

التعامل به ولقد اشترط المشرع شروطا معینة في المال الذي یكون محلا للرهن الرسمي وهذه 

من القانون المدني الجزائري المعدل  886القرض منه حسب نص المادة الشروط تتوفر لتحقیق 

لا یجوز أن یرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي تغییر "والمتمم بقولها 

  1".ذلك

من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  886تنص المادة : أن یكون عقارا بطبیعته_1

نفهم ".الرهن الرسمي إلا على عقار مالم یوجد نص یقضي بغیر ذلك لا یجوز أن یرد"على أنه 

من هذا النص أن الرهن الرسمي لا یرد إلا على عقار، والحكمة من ذلك هو أن حیازة الشيء 

  2.المرهون تبقى فیه للراهن فلا تنتقل إلى المرتهن

تكون محل للرهن حیث أنه لا یرد الرهن الرسمي على المنقولات مهما بلغت قیمتها لأنها 

الحیازي، والسبب في ذلك أن حیازة الشيء المرهون الرسمي تبقى للراهن ولا تنتقل إلى 

  3.المرتهن

  :أن یكون العقار مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني_ 2

                                                           
  .31، 30 ،صمحمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص1

  .57نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص 2

  .201، ص 2005الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة،  ،الشخصیة والعینیةالتأمینات ،رمضان أبو السعود3
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المتضمن القانون المدني  75/58من الامر رقم  886/2هذا الشرط نصت علیه المادة 

ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه :" بقولهاالمعدل والمتمم 

التعامل فیه حیث اشترط القانون في هذه المادة أن یكون العقار مما یجوز "  ...بالمزادالعلني

حتى یمكن التنفیذ علیه وبیعه بالمزاد العلني حیث لا یجوز رهن الأموال الموقوفة ولا یمكن 

، كما لا یجوز التعامل فیه 1ن حقوق الارتفاق لأنها مستقلة عن العقاربیعها، كما لا یجوز ره

حفاظا على النظام العام والآداب العامة، ولا یجوز كذلك رهن رسمي للعقار المقصور على 

وأیضا لا یجوز رهن العقارات المملوكة للدولة أو الهیئات . مالكه تحت الاستعمال وحق السكن

  .عامة لأنها لا یصح التعامل فیهاالعامة المخصصة للمنفعة ال

  :أن یكون العقار موجودا وقت الرهن او قابلا للوجود_ 3

القاعدة العامة تقضي بأن یكون محل العقد موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل، إلا أن 

القانون اشترط انعقاد الرهن على أن یرد على عقار موجود بالفعل وقت ابرام العقد ویترتب على 

  2.بطلان رهن المال المستقبل ذلك

ومعنى الوجود هنا أن یكون العقار قائما، بحیث لا یجوز رهن المباني قبل إتمام بناءها أي رهن 

  .العقار مستقبلا

على عدم صحة الرهن إذا  1033/1نلاحظ أن التقنین المدني المصري نص في المادة 

الثانیة أنه یقع باطلا رهن المال كان الراهن غیر مالك للعقار المرهون، وأضاف في فقرته 

  .، وهذا النص لا یوجد مقابل فیه التقنین المدني الجزائري3المستقبل

  

                                                           
  .97مرجع سابق،ص یمینة حوحو، 1

  .201رمضان ابو السعود، مرجع سابق، ص   -

  .35یوسف افریل، مرجع سابق، ص   -

  .73زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 2

  .36محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
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  :أن یكون العقار معینا تعیینا دقیقا_ 4

المتضمن للقانون الجزائري  75/58من الأمر  886/2ینص على هذا الشرط نص المادة 

بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه، وأن وأن یكون معیننا :"...المتمم والمعدل بقولها

  ".یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته او عقد رسمي لاحق وإلا كان الرهن باطلا

فمبدأ تخصیص الرهن من حیث العقار المرهون أن یقتضي تعیین العقار المرهون بالذات، فلا  

جمیع عقاراته الموجودة بجهة معینة،  یمكن رهن المالك لجمیع ما یملك من العقارات، أو رهن

  :وهنا یمكن تحدیده تحدیدا دقیقا من ناحیتین

من حیث طبیعة العقار، هل هو أرض أو منزل أو مصنع، وإذا كان أرضا  :من الناحیة الأولى

الخ، ویلزم ذكر حدود هذا العقار من حیث المساحة، وما ...فهي أرض زراعیة أو أرض بناء

ا یجعل هذا العقار موصوفا بصفات تجعله معروفا من بین العقارات یحمله من ممیزات مم

  .المشابهة، كذلك یجب ذكر ما إذا كان ملكیة كاملة أو حق انتفاع

من حیث موقعة وذلك بتحدید الجهة التي یقع فیها العقار، وحدوده وما : أما من الناحیة الثانیة

ذا العقار تمییزا تاما عن سائر یحیط به من جیران وعقارات أخرى، بحیث یمكن تمییز ه

  1.العقارات المجاورة له في الجهة التي فیها

ویلاحظ أنه یمكن تعیین الدقیق للعقار المرهون بعد انشاء الرهن في عقد لاحق وأجازت 

وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي :" بقولها 886/2ذلك المادة 

  ...". لاحق

  :ن لملحقات العقار المرهونشمول الره_5

                                                           
منشأة المعارف،الجزء ،الوسیط في شرح القانون المدني للتامینات العینیة و الشخصیةعبد الرزاق السنهوري، 1

  .282ص  ،2004العاشر،الاسكندریة، 
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یشمل الرهن ملحقات " من القانون المدني الجزائري على أنه 887نصت علیه المادة  

العقار المرهون التي تعتبر عقارا یشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات 

بالتخصیصوكافة التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، مالم یتفق على 

 ذلك، مع عدم الاخلال بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریینغیر 

  ."997المنصوص علیها في المادة 

حقوق الارتفاق، العقارات بالتخصیص، التحسینات والانشاءات : ومشتملات العقار المرهون هي

  1.التي تعود بمنفعة على المالك

الرسمي لا یرد إلا على العقارات فلا یمكن أن یرد تعتبر هذه الملحقات عقارا لأن الرهن 

على أثاث المنزل المرهون والمملوك للراهن لأنه لیس عقارا بالتخصیص وكذلك الآلات التي 

یستأجرها الراهن لخدمة العقار المرهون، إذ یشترط في العقار بالتخصیص أن یملكه مالك 

  2.العقار

فاق الایجابیة والمقررة لخدمة العقار سواء تقررت ونعني بها حقوق الارت: حقوق الارتفاق_ أ

  3.لخدمته قبل الرهن أو بعده، وهذه الحقوق لا یجوز رهنها استقلالا

من القانون المدني الجزائري على ما  683/2نصت علیه المادة  :العقارات بالتخصیص_ ب

ا العقار أو غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذ: "یلي

یتضح من هذا النص أن الرهن یشمل جمیع المنقولات ". استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

التي یضعها مالكها في العقار المملوك له رصدا على خدمته واستغلاله، فإنه یعد من ملحقات 

 العقار التي یشملها الرهن، ویلزم لاعتبار المنول عقارا بالتخصیص ان یكون مملوكا لمالك

العقار لكي یخصصه لخدمة هذا العقار واستغلاله، حیث یبقى الرهن شاملا ومحتفظا بصفة 

  4.العقار

                                                           
  .40، 39 ،صمحمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص1

  .40، ص نفسهمرجع 2

  .75مرجع سابق  ،زاهیة حوریة سي یوسف3

  .263، 262، ص، ص 2008 عمان، دار الثقافة، ،الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة،علي هادي العبیدي4
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ومن العقارات بالتخصیص نذكر الآلات الزراعیة والمواشي وأدوات النقل والأسمدة والبذور 

بالنسبة لرهن الأرض الزراعیة، والمفروشات الخاصة بالفندق المرهون والآلات المخصصة 

  1.المصنعلخدمة 

 : التحسینات والإنشاءات_ ج

جمیع التحسینات والإنشاءات التي تطرأ على العقار تعتبر شاملة للرهن وتابعة له، أیا كان 

  .الوقت الذي تمت فیه، بمعنى سواء كانت موجودة عند الرهن أم وجدت بعد انعقاده

المالك أو الغیر في وهذه التحسینات والإنشاءات هي الإضافات أو الاعمال التي یقوم بها 

العقار المرهون ویترتب علیه ارتفاع قیمته بشرط ان تكون مملوكة لمالك العقار، وكذلك تمتد 

هذه الإضافات بفعل الطبیعة، فإذا زادت مساحة العقار المرهون بفعل طمي النهر امتد الرهن 

  2.إلى هذه الزیادة

اعداد حدیقة له وتیسیر سبیل كذلك كل ما یقوم به صاحب العقار كتوسیع ممر المنزل و 

المرور إلیه من الطریق العام كل هذا یعتبر تحسینا یدخل ضمن الرهن إضافة إلى الانشاءات 

التي یزیدها صاحب العقار المرهون كبناء طابق جدید أو یضیف إلى العقار المرهون ملاحق 

  3.الرهنتزید من قیمته وكل هذه الانشاءات تتبع العقار المرهون وتدخل معه في 

 : الثمار_ د

قلنا إن من اهم خصائص الرهن الرسمي، الذي یتمیز عن الرهن الحیازي، انه لا یسلب الراهن 

حیازة العقار المرهون، ویستطیع أن یستعمله وان یستغله، فإذا أنتج هذا العقار ثمارا كان له أن 

له ملكیة العقار یقبضها ویتصرف فیها، كذلك نفس الشيء مع حائز العقار، الذي انتقلت 

  4.المرهون فیمكن له استعمال واستغلال العقار المرهون وقبض ثماره والتصرف فیها

                                                           
  .228رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص1

  .84نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص2

  .229رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 3

  .173شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4
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والثمار قد تكون طبیعیة كالمحصولات الزراعیة، كما قد تكون مدنیة في شكل إیرادات متحصل 

  .علیها من ایجار العقار

من الأمر  888ویكون تحدید وقت الحاق الثمار بالعقار المرهون حسب نص المادة 

توقف وتوزع ثمار العقار المرهون : "المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بقولها 75/58

وایراده مثلما یوقف ویوزع ثمن العقار ابتداء من تسجیل نزع الملكیة الذي هو بمثابة 

 ینبغي على الحائز أن یرد:" من نفس الأمر على أنه930كذلك تنص المادة " .الحجزالعقاري

ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أو التخلیة، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا یرد 

  ".الثمار إلا من وقت أن یوجه انذار جدید

نفهم من هذین النصین أن وقت إلحاق الثمار یختلف أن العقار المرهون إذا مازال في ملكیة 

  .الراهن او انتقل إلى الحائز

ر في ملك الراهن هنا یكون من تاریخ تسجیل التنبیه تبرع الملكیة أي ان وإذا كان العقا_  

الثمار التي تم جنیها والإیرادات التي تم قبضها قبل التسجیل فإنها لا تدخل بالعقار ولا یشملها 

  .الرهن

وإذا كان العقار المرهون ملك للحائز هنا یكون من تاریخ انذاره بالدفع أو التخلیة حسب نص _ 

ق م ج، وإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا یرد الحائز  930دة المذكور أعلاه الما

  1.الثمار إلا من وقت أن یوجه إلیه انذار جدید

  :تخصیص الرهن من حیث الدین المضمون -ثانیا

لا یكفي تخصیص الرهن من ناحیة العقار المرهون، بل یجب أیضا تخصیصه من ناحیة 

تحدید الأصل وهو الدین المضمون، والرهن لا یتجزأ فكل جزء من الدین المضمون، فیجب 

                                                           
  .175، 174شوقي بناسي، مرجع سابق، ص، ص1
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ولا ینفصل  1.الدین یكون مكفولا بكل رهن أو أن كل جزء من العقار المرهون یكفل كل الدین

  2.الرهن عن الدین المضمون، بل هو تابع له في صحته وانقضائه

ه اذا كان دینا ویتم تخصیص الدین من خلال تحدید مصدره ومقداره، من حیث طبیعت

مدنیا او تجاریا، او من حیث انه یتعلق بالعملة الوطنیة او الاجنبیة، كذلك یتحدد ایضا من 

  3.حیث الاثار التي یرتبها اذا كان ینتج فوائد كما في القروض البنكیة

وبناءا على ذلك سنعالج فیما یلي الالتزامات التي یجوز ضمانها بالرهن، ثم تحدید الدین 

  :وأخیرا مبدا تبعیة الرهن للدین المضمونالمضمون 

  :الالتزامات التي یجوز ضمانها بالرهن -1

" المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على انه  75/58من الامر  891تنص المادة 

یجوز ان یترتب الرهن ضمانا لدین معلق على شرط او دین مستقبل اودین احتمالي كما 

لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان یتحدد في عقد الرهن یجوز ان یترتب ضمانا 

  ."مبلغ الدین المضمون او الحد الاقصى الذي ینتهي الیه هذا الدین

استنادا لهذا النص فانه یقوم الرهن لضمان الوفاء بأي التزام صحیح سواء كام مصدره 

وم بعرض بعض العقد او عمل غیر مشروع او عمل نافع، او بنص من القانون، وسنق

  :الالتزامات على النحو الاتي

  :الالتزام المعلق على شرط_ أ

من القانون المدني المذكور اعلاه فانه یمكن ان یترتب الرهن  891فطبقا لنص المادة 

  4.ضمانا لدین معلق على شرط سواء شرط فاسخ او شرط واقف

                                                           
  .177، صنفس المرجع1

  .293عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2

  . 98ع سابق، صیمینة حوحو، مرج3
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مقترن بثبوت الشرط  فبالنسبة للدین المعلق على شرط فاسخ فهو دین موجود لكن مصیره

او تخلفه، فیزول الدین بأثر رجعي ویكون الدائن ملزما برد ما اخذه في حالة تحقق الشرط 

الفاسخ اما اذا تخلف هذا الاخیر اي الشرط حصل الدائن على ما حجز له وبقي الرهن 

  1.صحیحا نافذا

الرهن  اما بالنسبة للدین المعلق على شرط واقف، حیث سبق وأشرنا ان من خصائص -

الرسمي انه حق تبعي اي انه لا ینفصل عن الدین المضمون بل یكون تابعا له حسب 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  58/ 75من الامر  893/1نص المادة 

لا ینفصل الرهن على الدین المضمون بل یكون تابعا له في صحته وفي : " بقولها

وعلیه فان تحقق الشرط فان ذلك . "ذلك انقضائه، ما لم ینص القانون على غیر

یؤدي الى ایجاد الدین وتحقق الرهن، ویتلاشى الرهن كأنه لم یوجد في حالة تخلف 

 2.الشرط

اذا بیع العقار المرهون قبل تحقق الشرط لم یكن للدائن المطالبة بحصة : مثال ذلك

  3.معجلة في التوزیع

  :الرهن كضمان لدین مستقبلي أو دین احتمالي_ب

كما یمكن أن ینشأ الرهن ضمانا لدین مستقبلي أو احتمالي، فالدین الاحتمالي هو الدین 

الذي لم یكن موجود وقت الرهن، ووجوده في المستقبل غیر مستقر، في حین الدین المستقبلي 

هو أیضا غیر موجود وقت الرهن لكن وجوده في المستقبل أمر ثابت، فالدین الاحتمالي والدین 

نلاحظ أنهما یتفقان أنه كلاهما غیر موجود في الحال، ومن أمثلة على ذلك الرهن المستقبلي 

من  891لضمان اعتماد مفتوح والرهن لضمان فتح حساب جار، حسب ما تضمنه نص المادة 

                                                           
  .81ص  ،نفسالمرجع1

  .81،صمرجع سابقزاهیةحوریةسییوسف،2
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القانون المدني، فالرهن في حالة الاعتماد المفتوح یكون ضمانا لما یكتسبه العمیل من مبالغ 

  1.ذا المدلول یعد ضمانا لدین احتمالي أو مستقبلالاعتماد مستقبلا وبه

أما الرهن في حالة فتح حساب جار فیكون ضمانا لدین احتمالي أو مستقبلي احتمالیا _ 

لأنه لا یعلم من سیكون الدائن قبل غلق الحساب الجاري، ومستقبلا لأنه أیا كان الدائن فحقه 

  2.بل أمر مؤكدغیر موجود في الوقت الحاضر ولكن وجوده في المستق

  

  :تحدید الدین المضمون_  2

  :یمكن تحدید الدین المضمون في أمرین

تحدید الدین المضمون بمقداره، یحدد مقدار الدین ما إذا كان الدین  :الأمر الأول -

منتجا لفوائد أم لا أو إذا كان الدین مستقبل أو احتمالیا ویمكن تحدید مثل هذه الدیون 

 .یكون بوضع حد أقصى لما تنتهي إلیه

تحدید الدین المضمون بمصدره، یحدد مصدر الدین ما إذا كان هذا  :الأمر الثاني -

  3.أو نص في القانون بلا سببصدر عقد أو عملا غیر مشروع أو إثراء الم

  :مبدأ تبعیة الرهن للدین المضمون -3

الرهن الرسمي شأنه شأن جمیع الحقوق العینیة التبعیة، حق تابع لا یوجد بذاته، وإنما یقوم 

بصحته وزواله إلى جانب الالتزام صحیح یضمن الوفاء به، وهو یتبع هذا الالتزام ویرتبط به 

والرهن لا یكون صحیحا إلا إذا كان الدین المضمون صحیحا فإذا صح المضمون صح الرهن 

وإذا زال انقضى الرهن أي إذا كان الدین المضمون باطلا بطلانا مطلقا كان الرهن أیضا باطلا 

، فإن بطلانا مطلقا، وإذا كان الدین قابلا للإبطال بناء على طلب من تقرر البطلان لمصلحته

  4.الرهن یبطل بالتبعیة

                                                           
  .183،184 ، صالمرجع نفسه، ص 1

  .56نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص  2
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لا ینفصل الرهن عن الدین : "من القانون المدني بقولها 893وهذا ما نصت علیه المادة 

  1".المضمون بل یكون تابع له في صحته وفي انقضاءه ما لم ینص القانون على ذلك

وقاعدة تبعیة الرهن للدین المضمون تكون أیضا في الحالة التي یكون فیها الراهن شخصا 

خاصة به وأن الغیر المدین الكفیل العیني، حیث بإمكان هذا الأخیر فوق تمسكه بأوجه الدفع 

یتمسك بها المدین من أوجه الدفع المتعلقة بالدین، ویبقى هذا الحق ولو تنازل عنه المدین وهذا 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  75/58من الأمر  893/2نصت علیه المادة ما 

وإذا كان الراهن غیر المدین كان إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن ": بقولها

یتمسك بما للمدین التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدین، ویبقى له هذا الحق ولو 

 2".تنازل علیه المدین

  ملكیة الراهن للعقار المرهون: لثالفرع الثا

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  75/58من الأمر رقم  884/2نصت المادة 

حیث اشترطت صراحة على وجوب ملكیة الراهن للعقار المرهون سواء أكان الراهن هو المدین 

لم یكن الراهن مالكا للعقار  نفسه، أو شخص آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین الكفیل العیني فإذا

  3.المرهون، لا یتصور ترتیبه لأي حق علیه وانتفى بذلك الغرض المقصود من الرهن

وإن اشتراط ملكیة الراهن للعقار المرهون یفسح لنا المجال لدراسة أهم الصور التي لها _ 

ني المقامة علاقة بموضوع ملكیة الراهن للعقار المرهون وهي الرهن الصادر من مالك المبا

على أرض الغیر فرع أول، والرهن الذي یصدر عن العقار المملوك على الشیوع فرع ثاني 

  :وسنعالج هذه المسائل بالتفصیل كالآتي

  :الرهن الصادر من مالك المباني المقامة على أرض الغیر_اولا

                                                           
  .المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 75/58ر ممن الأ 893/1المادة  1

  .179، مرجع سابق، ص بناسيشوقي  2
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على أن من یقیم  ،1من القانون المدني 782/1المشرع الجزائري وضع بموجب المادة 

و الذي أنشأها على أرضه بناء أو غراس أو منشآت فوق الأرض أو تحتها یكون مالكا لها، وه

كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت "تنص على أنه على نفقته، حیث

  ".أخرى یعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا له

هو ما عبر عنه المشرع في الفقرة الثانیة من  هو ما یجوز إثبات عكسإلا من الملاحظ وه

غیر أنه یجوز أن تقام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقته : "نفس المادة بقولها

كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآت كانت قائمة 

  2".هذه المنشآت وفي تملكهامن قبل أو خوله الحق في إقامة 

وبناء على ما تقدم، فمن المحتمل أن تكون أمام شخصین مالك الأرض ومن تعاقد _ 

حالة المستأجر الذي أذن له المؤجر بالبناء على أرضه، فتكون الأرض : معه ومثال ذلك

  .مملوكة للمؤجر، والبناء مملوكا للمستأجر

لصاحبها، وهو غیر مالك للأرض فإنه یجوز  وبما أن هذه المباني هي عقارا وهي مملوكة

من القانون المدني  889له التصرف فیها كعقار وهذا ما تصدى له المشرع الجزائري في المادة 

فإذا كانت ملكیة العقار " یجوز لمالك المباني المقامة على أرض الغیر أي یرهنها: "بقولها

  :حتمالات نمیز بین حالتینهنا كان حق الدائن المرتهن یخضع لجملة من الا مؤقتة

 :مصیر الرهن خلال مدة بقاء ملكیة الراهن المؤقتة :الحالة الأولى -

إذا حل أجل الدین، ولا زالت ملكیة المباني للراهن، في هذه الحالة جاز للدائن   -

حقه ثمن المباني،  فیذ على العقار وتباع جبرا لاقتضاءالمرتهن مباشرة إجراءات التن

 3.مباني بالمزاد العلني لأنها كما سبق ذكره أنها ذات طبیعة مؤقتةوتنتقل ملكیة ال

 :اهن المؤقتة وقبل حلول أجل الدینمصیر الرهن بعد انقضاء ملكیة الر  :الحالة الثانیة -

                                                           
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الأمر  782/1المادة  1

  .131، مرجع سابق، ص بناسيشوقي  2
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فإذا زالت ملكیة الراهن للبناء المرهون قبل استحقاق الدین، أي قبل تنفیذ الدائن   -

المرتهن حقه، فإن مصیر الرهن مرتبط لما تم الاتفاق علیه بین مالك الأرض ومالك 

  1.المباني

فإذا اتفق على انتقال ملكیة المباني إلى صاحب الأرض نظیر مبلغ محدد أو دون _ 

  .لى زوالها بعد انتهاء المدةمقابل، أو الاتفاق ع

أما إذا لم یوجد اتفاق هنا تطبق قواعد الالتصاق في حالة حسن نیة من أقام المباني _ 

من القانون المدني فإن مالك الأرض الخیار بین دفع قیمة المواد وأجرة  785فطبقا لنص المادة 

المنشآت وهذا ما لم یطلب العمل وبین دفع مبلغ یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه 

  .صاحب المنشآت نزعها

فإذا آلت ملكیة المباني إلى مالك الأرض عند طول الأجل دون مقابل فلا یحصل _ 

  .الدائن المرتهن على شيء

أما إذا لم تنتهي المدة المحددة لاستحقاق الدین، فإن هذه المبالغ تكون مخصصة _ 

یني، فیحل المقابل محل العقار المرهون، ویتقدم لضمان الوفاء بالدین على أساس الحلول الع

  2.الدائن لاستیفاء حقه عند حلول الأجل

  :رهن العقار المملوك على الشیوع-ثانیا

یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار الشائع، دون أن یتعین لكل منهم نصیبا معینا منه، 

وهو ما . 3غیره من الملاكصیب كل ملكیة شائعة مع فتحدد ن، مفرزةفهي ملكیة خالصة غیر 

المتضمن القانون المدني  75/58من الأمر  713اقتضى به المشرع بموجب نص المادة 

إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة ":المعدل والمتمم على أنه 

                                                           
  .47محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1

  .48، 47ص  ،ص سابق،محمد صبري السعدي، مرجع  2

، الكتاب التاسع، منشأة المعارف، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الحقوق العینیة التبعیةعبد الحمید الشواربي، 3

  .51ص  الإسكندریة،
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وعلیه ". فهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة إذا لم یقم الدلیل على غیر ذلك

الملاك لشيء واحد یحین یكون  تعددفملكیة العقار الشائع هي تلك الملكیة التي یكون في حالة 

  1.له كالربع أو الثلث تنسبلكل منهم فیه نصیب معین أو حصة 

من القانون أن الشریك على الشیوع یملك حصة  714/1وقد قرر المشرع في المادة _ 

یمارس كافة حقوق المالك، لكن بشرط ألا یكون  وان فیها،شائعة ملكا تاما ویمكن له التصرف 

فیها مساس أو إضرار بحقوق باقي الشركاء وعلیه فإن العقار المملوك على الشیوع یمكن رهنه 

  2.من قبل جمیع الشركاء

منه، أو  مفرزوقد یرهن العقار أحد الشركاء، سواء كان رهنا لحصته الشائعة أو لجزء 

  : شائع له وعلیه سنقوم بدراسة هذه الحالات كالآتيرهن الشریك للعقار ال

  :الرهن الصادر من جمیع الشركاء_1

حق الرهن یصدر من جمیع الشركاء في المال الشائع، وهذا الرهن یكون صحیحا نافذا 

  3.في حق الجمیع سواء قبل القسمة أو بعدها أیا كانت نتیجتها

المتضمن القانون المدني المعدل  75/85من الأمر  890/1حسب ما نصت علیه المادة 

یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع الملاكین لعقار شائع أیا كانت النتیجة : "والمتمم قولها

  ".التي ترتب على قسمة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان قسمته

عقار، الرهن نافذا صحیحا قبل القسمة، لأنه صادر من جمیع الشركاء، فإذا باعوا ال فیعد

ني أحد فالدائن المرتهن أن یتبع العقار من ید المشتري للتنفیذ علیه ویتقدم بحقه على دائ

  4.والتنفیذ على العقارالشركاء أو بعضهم إن أراد

                                                           
  .48ي، مرجع سابق، ص محمد صبري السعد 1

  .135شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  2

  .219رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  3

  .49محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  4
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أما في الحالة التي یكون فیها العقار كامل بعد القسمة فیبقى أیضا صحیحا ونافذا مهما 

من نفس القانون المذكورة أعلاه، فإذا أخذ كل  890/1كانت النتیجة وهذا ما صرحت به المادة 

مقابلة لحصته الشائعة فهذه الحصة تكون مثقلة بالرهن الذي صدر من  مفرزةشریك حصة 

  1.الشركاء جمیعا أثناء فترة الشیوع

وأما انتقال كل العقار الشائع المرهون لأحد الشركاء فقط هنا فإن منطق القواعد العامة _ 

  2.یظل صحیحا فقط في قدر حصتهیقول بأن الرهن 

  :الرهن الصادر من أحد الشركاء_2

من القانون المدني تبنت أن الرهن قد یصدر من أحد  890/2بالرجوع إلى نص المادة 

، وقد یكون رهن لكل مفرزةإما ان الشریك حصته الشائعة أو رهنه حصة : الشركاء على حالتین

الأخیرة تعتبر من الحالة التي أهملها المشرع الجزائري العقار المملوك على سبیل الشیوع، فهذه 

  .ولم یتناولها في نصه

 :رهن الشریك لحصته الشائعةأ _2

هنا الشریك على الشیوع المالك لحصة شائعة فله التصرف بجمیع التصرفات القانونیة بما 

صحیحا نافذا في حق باقي  اقي الشركاء، فإذا رهنها كان رهنهفیها الرهن، شرط أن یضر ب

  .الشركاء

فالمال الشائع قبل القسمة، فالدائن أن ینفذ بحقه على حصة الشریك المرهونة عند حلول 

أجل الدین وبیعها بالمزاد العلني ویترتب علیه أن مقام الشریك الراهن یمكن أن یحل محله 

  3.مال الشائعالراسي، ویصبح هذا الأخیر شریكا مع غیره على الشیوع في قسمة ال

أما إذا تمت قسمة المال الشائع قبل حلول أجل الدین كان مصیر الرهن متوقفا على 

من المال المرهون بحصة مماثلة للجزء الذي رهنه  مفرزنتیجة القسمة، فإذا آل إلى الراهن جزء 

                                                           
  .136،137ص  ،شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 1

  .49محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2

  .138شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 3
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، أما إذا آل الراهن العقار المرهون المفرزففي هذه الحالة ینفذ الدائن المرتهن على هذا الجزء 

الحالة ظل حق هذه  من العقار الذي رهنه أكثر من المقدار الذي رهنه، في مفركله أو جزء 

  1.الرهن مقصورا على الحصة الشائعة التي رهنها لا غیر

 

  :المفرزةرهن الشریك لحصته ب -2

من العقار أو المال الشائع  مفرزمن المعلوم أن الشریك على الشیوع لا یملك أي جزء 

من هذا العقار لم ینفذ رهنه في مواجهة شركائه الآخرین  مفرزةفإن رهن هذا الشریك حصة 

باعتبار أن كل شریك یملك حصة شائعة ملكا تاما، فإذا كان المرتهن لا یعلم بحقیقة الرهن 

  .جاز له طلب إبطال الرهن، أما إذا كان یعلم أصبح العقد صحیحا

نافذا في مواجهته، أما إذا فإن الرهن یعد صحیحا و  المفرزدثت القسمة ووقع الجزء فإذا ح

من ذات العقار  مفرزحق الدائن إلى الجزء الآخر  انتقلفي نصیب الراهن  لم یقعالجزء المفرز

  2رأو عقار آخ

  : رهن الشریك للعقار الشائع كلهج -2

برهنه هنا یكون تجاوز سلطته في من البدیهي لا یملك الشریك العقار كله، فإذا قام 

على باقي الشركاء، فبالنسبة لباقي الشركاء فإن الرهن لا ینفذ في حقهم، أما  ومعتدي التصرف

بالنسبة للدائن المرتهن فإذا كان هذا الأخیر لا یعلو بحالة الشیوع كان له إبطال الرهن على 

  3.في حالة قبل القسمة أساس الغلط أما إذا كان عالما فإن الرهن یكون صحیحا هذا

الرهن باتا ونهائیا  عقدأما إذا وقعت القسمة وآل العقار المرهون إلى الشریك الراهن أصبح 

  .ومنتجا لآثاره واكتفى بالقید الأول

                                                           
  .139، ص نفسهمرجع  1

  .225رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  2

  .144شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  3
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من العقار الشائع إلى الشریك الراهن هنا أن الدائن المرتهن یتركز في  مفرزوإذا آل جزء 

هذا الجزء، وإذا اختص الشریك بعقارات أخرى غیر تلك المرهونة، فإن الرهن ینتقل إلى هذا 

  1.أو منقول یتم تطبیق الأحكام القانونیة السابقة الذكر النقودالعقاروإذا آل إلیه مبلغ من 

  

  الشكلیة في عقد الرهن الرسمي ركن: المطلب الثاني

لإبرام عقد الرهن، تراضي العاقدین، وتوافر محل وسبب التزامات الراهن، بل  یكفيلا 

بعقد رسمي، وعلى هذا فإن  الاالرهن  ینعقدیجب أن یفرغ رضاؤها في شكل مخصوص، فلا 

اشتراطها؟ وما الشكلیة المطلوبة في الرهن الرسمي هي الرسمیة فما المقصود بها؟ وما هو أثر 

  .هو الجزء المترتب على مخالفتها

فرع أول نتناول فیه اشتراط الرسمي لعقد الرهن : وهذا ما سنتناوله من خلال فرعین

  .ء المترتب عن تخلف الرسمیةاالرسمي، فرع ثاني نتناول فیه الجز 

  اشتراط الرسمیة لعقد الرهن الرسمي: الفرع الأول

سنتكلم عن المقصود  هاعن تخلف المترتبقل التطرق إلى اشتراط الرسمیة والجزاء 

  .بالرسمیة

  :المقصود بالرسمیة في عقد الرهن الرسمیة_ولاأ

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو : "من القانون المدني على أنه 324نصت المادة 

تلقاه من ذوي الشأن وذلك ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمه عامة، ما تم لدیه أو ما 

  2".طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  75/58من الأمر  883/1كذلك نص المادة 

  ...".لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي: "على أنه
                                                           

  .145، ص نفسهمرجع 1

  .المتمم لالمتضمن القانون المدني، المعد 75/58من الأمر رقم  324المادة  2
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له بتحریر العقود طبقا  مفوضالرسمیة هنا الورقة التي یحررها موظف بویقصد _ 

  1.للأشكال التي یقتضیها القانون

من  3والموظف الذي یقصده المشرع هنا هو الموثق وهذا ما قضت به صراحة المادة 

الموثق ضابط عمومي مفوض : "المتضمن مهنة التوثیق حیث نصت على أن 02-06القانون 

یها القانون الصیغة الرسمیة، من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط ف

  2".وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصیغة

وعلى هذا النحو، فالرسمیة ركن لازم لانعقاد عقد الرهن الرسمي أي لا ینعقد إلا إذا كتبت 

في ورقة رسمیة طبقا لأوضاع والرسوم معینة بغض النظر عن الالتزام المضمون أیا كان 

  3.مصدره أو نوعه

  :الحكمة من اشتراط الرسمیة_ثانیا

تكون الرسمیة كفیلة بحمایة إرادة المتعاقد وسلامة رضا وذلك بالتزام الموثق بالنصح 

  .والإرشاد لصالح كل من المدین الراهن والدائن المرتهن

  :مصلحة الراهن:   1

 بلأن من أهم خصائص الرهن الرسمي أن حیازة العقار المرهون لا تنتقل للدائن المرتهن  ،قلنا 

وإطلاع على ن لذا تهدف الرسمیة إلى جعله أكثر تبصرا أن العقار المرهون یظل في حیازة الراه

ما یتقدم علیه من تصرف قانوني، إلا أنه غالبا ما تخذله الظروف ویعجز عن الوفاء بالتزامه، 

ینتهي به المطاف إلى التنفیذ على العقار المرهون من طرف الدائن المرتهن، وبیعه بالمزاد  مما

  4".العلني

                                                           
  . 90شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

، العدد للجمهوریة الجزائریة جریدة رسمیةالالتوثیق، ، المتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/02القانون رقم  2

  .2006مارس  8، المؤرخة في 14

  .30زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص  3

 ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیةوالسیاسیة،في القانون الجزائري الشروط الشكلیة للعقد لرهن الرسمي،عبدلي أمینة4

  .199ص،2018،جانفي 04العدد الجزائر، ،جامعة خمیس ملیانة ،النظم السیاسیةو  مخبر المؤسسات الدستوریة



 إنشاء الرهن الرسمي كضمان بنكي:                                    الفصل الأول
 

 

- 35 - 

 

  :مصلحة الدائن المرتهن: 2

عن إجراءات التقاضي عند حلول  هفالرسمیة بالنسبة لهذا الأخیر تزوده بسند قابل للتنفیذ یغنی 

لك فإن الدائن المرتهن یجد نفسه في حالة الأجل وامتناع المدین عن الوفاء بدینه إضافة إلى ذ

أمان واطمئنان لان مجمل معاملاته جرت بصفة رسمیة إذا أن من قام بتحریر هذه العقود 

  .موثق مؤهل وضابط عمومي یتأكد من صحة ملكیة الراهن للعقار المرهون وأهلیة التعاقد

یشترط في العقد جملة من الشروط سواء  فهناالرهن بحد ذاته،  لمصلحةأما بالنسبة _ 

مبدأ التخصیص الرهن وتحریر العقد وفق شكل  راسهاالقواعد العامة أو القواعد الخاصة، على 

 1.رسمي، ولزوم أیضا كتابة العقد كتابة صحیحة وذلك لتجنب حالات البطلان

  الجزاء المترتب عن تخلف الرسمیة: الفرع الثاني

الشكلیة التي لا تقوم صحیحة إلا إذا حررت في ورقة رسمیة، الرهن الرسمي من العقود 

وبالتالي فإن تخلف الرسمیة كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا ولا یترتب الأثر المقصود منه، 

ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان العقد، ویكون هذا الأخیر باطلا سواء لعدم تحریره 

نونا أو لعدم ذكر البیانات الضروریة التي یشترطها في ورقة رسمیة لدى الجهات المختصة قا

  2.القانون

  هل یمكن لهذا العقد الباطل أن تترتب علیه آثار أخرى؟ لكن

لتخلف  هذا الأمر اختلف بشأنه الفقه، حیث ذهب البعض أن عقد الرهن الذي وقع باطلا

الرسمیة لا ینتج أي أثر قانوني، كذلك التصرف الباطل فهو لا ینتج أي أثر قانوني، لذلك فإن 

  3.عقد الرهن الرسمي الباطل لا یتحول إلى وعد بالرهن أو إلى أي نوع آخر من العقود

                                                           
  . 93، 92ص  ،شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 1

  .204ص  ،مرجع سابق ،ایمان بوستة 2

  .95،  94ص ،شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 3
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عقد  انالبعض الآخر یرى بأنه یمكن الاستناد إلى نظریة تحول العقد، باعتبار  بینما

الرهن الرسمي الباطل لتخلف الرسمیة یتحول إلى عقد غیر مسمى فبناء على نظریة تحول 

1.العقد هنا العقد یرتب التزاما شخصیا في ذمة الراهن بتقدیم تأمین عیني أیا كان

                                                           
  .95، ص نفسه مرجع 1
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 الرهن الرسمي كضمان بنكياحكام : الفصل الثاني

  :تمهید

كضمان للبنك  الضمانات یعتمده احدىتنظم الأحكام العامة الرهن الرسمي باعتباره 

ل، والتي تظهر توجهالمشرع الى تشجیع البنوك المتوسطة وطویلة الأج لقروضامنح علي 

استیفاء دینه في الأجل المحدد لما یوفره هذا  لكییتسني لهمن خلالهعلي منح القروض و  

في أي ید  إضافة إلى حق تتبع العقار المرهون،الضمان من حق تقدم وأفضلیة للبنك 

كان بحیث أن هذان الحقان یمكنا البنك من الاحتجاج برهنه في مواجهة الغیر، إذا ما قید 

الرهن الرسمي على مستوى المحافظة العقاریة ، وفیما یلي نتناول المركز الممتاز للدائن 

  .انقضاء الرهن الرسمي في المبحث الثانيو  المرتهن في المبحثالثاني
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  المركز الممتاز للدائن المرتهن: الأولالمبحث 

عقد الرهن الصحیح عندما یستوفي الشروط الموضوعیة والشكلیة، ولكي یحتج به 

على الغیر، فیجب أن یتم قیده لیمنح صاحبه مركزا ممتازا على العقار المرهون وذلك 

العقار في أي بالتقدم على الدانین العادیین والتالیین له في المرتبة، إلى جانب حق تتبع 

  .ید كان

والمقصود بالغیر هو كل شخص یمكن أن یضار من وجود الرهن الرسمي أو بعبارة 

. 1أخرى هو كل شخص یضار من مباشرة الدائن المرتهن بحقه في الأفضلیة والتمتع

وبذلك یشمل الغیر كل دائن مرتهن آخر سواء مرتهنا رهنا رسمیا كل دائن عادي وإن لم 

العقار، إلا أنه یضار من وجود حق الدائن المرتهن، ولا یمكن  یكن صاحب حق على

  2.التكلم عن نفاذ الرهن الرسمي إلا بعد قیده في حق الغیر

وحق )المطلب الأول(وعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث قید الرهن الرسمي في 

  ):المطلب الثالث (وحق التقدم في )المطلب الثاني (التمتع في

  الرهن الرسميقید : المطلب الأول

من الأهداف التي استلزمها المشرع الجزائري من وراء إجراء قید الرهن الرسمي 

وباقي الحقوق العینیة التبعیة من أجل إعلام الجمهور بالوضعیة الحقیقیة للعقار، وتأمین 

المعاملات العقاریة والقروض الممنوحة والاحتجاج بها في مواجهة الغیر، مما یثقل العقار 

  وعلیه سوف نتطرق وق، یجعل الغیر على درایة أثناء التعامل بالعقار محل الشهر من حق

الفرع  (والأثر المنشئ للقید في )الفرع الأول(القید في مفهومالی هذا المطلبفي  

  ):الفرع الثاني(وعدم نفاذه في القیدو موانع )الثاني

                                                           
  .314، ص ، مرجع سابقرمضان أبو السعود 1

أطروحة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة، كلیة  ،آثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،لخضر غویسم،  2

  . 52، ص 2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  مفهوم القید: الفرع الأول

و الاحكام و التصرفات ) أولا(نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعریف القید 

  :)ثالثا( و إجراءات قید الرهن الرسمي)ثانیا(الخاضعة للقید 

  المقصود بالقید: أولا

ئري لم یتطرق الى تعریف القید ، ومن هذا الصدد نقدم زاتجدر الإشارة الي ان المشرع الج

  :تعریف القید لغة و بناء علي تعریفات فقهیة 

جمعه قیود وأقیاد، ومنه تقیید الألفاظ لما یمنع الاختلاط ویزیل  :القید لغة-1

 1.الالتباس وقید الشيء في دفتر أوراقه یعني تسجیله

: نتطرق إلى تعریف القید اصطلاحا من خلال التعریفات الفقهیة :طلاحاصالقید ا-2

هو إجراء لشهر الرهن الرسمي والحقوق العینیة العقاریة التبعیة، عن طریق نقل "

  كما 2."مجموعة من المعلومات والبیانات من المحرر في شكل جدول قید الرهن

التبعیة على یعرف القید هو الطریقة التي تتبع في شهر الحقوق العینیة 

یكون بالنسبة لشهر الحقوق یفهم من هذا التعریف ان القید هو اجراء 3".العقارات

  العینیة التبعیة الواردة علي العقار

إن جمیع التصرفات المنشئة لحق من "جاء أیضا تعریف عبد الرزاق السنهوري

یة المثبتة لشيء من الحقوق العینیة العقاریة التبعیة أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائ

                                                           
، كلیة الحقوق قسم الحقوقأطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،منازعات الشهر العقاري، لیلى لبیض 1

  .20، ص 2011/2012والعلوم السیاسیة ، 

  ، 2014دار هومة، ، نظام تورنس للشهر العقاري وتطبیقاته في النظام العقاري الجزائري، حمیدي محمد لمین 2

  .442ص 

  .118صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
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ذلك، یجب شهرها بطریق القید، ویترتب على عدم القید أن هذه الحقوق لا تكون 

  1".حجةعلى الغیر

  : التمییز بین القید والتسجیل-3

القید هو الطریقة التي تتبع في شهر الحقوق العینیة التبعیة على العقارات أما -

المنشئة أو الناقلة للحقوق العینیة التسجیل فهو الطریقة التي تتبع في شهر التصرفات 

  2.الأصلیة

القید هو نقل البیانات المستخرجة من المحرر الذي یتضمن عقد الرهن وتدوینها في -

  3.سجل خاص، أما التسجیل یكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك

یده، وإلا إلى حفظ الحق العیني التبعي لمدة معینة یتوجب بعدها تجد یؤدي القید -

  4.اعتبر كان لم یكن، بینما التسجیل یؤدي إلى حفظ الحق دون تحدید مدة معینة

تخلف القید ینجم عنه سوى عدم نفاذه في مواجهة الغیر، أما بالنسبة للمتعاقدین فإن 

أما تخلف التسجیل یؤدي إلى ،الحق العیني التبعي یكون نشأ بمجرد تمام العقد صحیحا

  .5لي لا ینشأ لا بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیرأن الحق العیني الأص

  : الأحكام والتصرفات الخاضعة للقید: ثانیا

أو المقررة ،وجوب قید التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العینیة العقاریة التبعیة

لها، وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك؛ أما التصرفات والأحكام التي یتم بمقتضاها 

كحواله الالتزام المضمون بالرهن، وكحلول الغیر محل  ،الى غیر المرتهننقل الرهن 

                                                           
منشأة المعارف، الجزء العاشر، ،الوسیط في شرح القانون المدني للتأمینات العینیة والشخصیة،عبد الرزاق السنهوري 1

  .342- 341ص  ،، ص2004 الإسكندریة،

  .118صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2

  .343عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 3

  .260شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  4

  .الصفحةو  نفس المرجع 5
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 المرتهن في حقوقه، والأحكام التي یترتب علیها انقضاء الرهن، كالتنازل عن الرهن،

الاحكام التي یترتب عنها زوال مرتبه الرهن، كمحو القید، فلا یتم شهرها بالقید وإنما عن و 

  1.لأصليطریق التأشیر في هامش القید ا

وبالنسبة للمشرع الجزائري اكتفى بالتأشیر الهامشي لحواله الدین المضمون بالرهن -

-75الأمر رقم  16،وبالرجوع إلى المادة 2والوفاء مع الحلول، والنزول عن مرتبة الرهن

العقود : "تنص على 3ضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس للسجل العقاري،تالم 74

والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصحیح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا 

  .یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

  إجراءات قید الرهن الرسمي: ثالثا

ومن  4.الإشهار العقاريان إجراءات القید وتحدیده ومحوه قواعد نظمتها قواعد 

من نفس القانون  9066من القانون المدني،وایضا نص المادة  905.5خلال نص المادة 

القانون على نفقات القید، فیتحملها الراهن إلا إذا تم الاتفاق على أن یتحملها الدائن 

  .المرتهن

ویتم قید الرهن الرسمي في مكتب الإشهار العقاري الذي یقع في دائرة اختصاصه  

، أما في حالة وجود عدة عقارات یتم إجراء 7قار المرهون، في شكل جدول قید الرهنالع

  1.القید في كل مكتب منها عن العقار الذي یقع في دائرة اختصاصه

                                                           
  .312رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  1

  .263شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  2

تأسیس السجل العقاري و  المتضمن القانون اعداد مسح الأراضي العام 1975/ 12/11المؤرخ في  74/ 75الامر  3

  .18/11/1975،مؤرخة في 52،عددالجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  .117صبري السعدي، مرجع سابق، ص  4

  قانون... اجراء القید علىتسري "المتمم المتضمن القانون المدني المعدل و  58- 75من الأمر  905تنص المادة  5

  ".تنظیم الاشهار العقاري

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الأمر  906تنص المادة 6

  .نموذج جدول قید الرهنیتضمن 2ملحقأنظر،  7
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ینوبهم  نْ مَّ تتم إجراءات الشهر بناء على طلب من ذوي الشأن أو مِ  :طالب القید-1

وذوي الشأن هو الدائن المرتهن، فیجوز له طلب القید سواء أكان كامل أهلیة أو 

القیم أن ناقص أهلیة، وإن كان قاصرا ومحجورا علیه جاز للولي أو الوصي أو 

، وبالنسبة للرهن الرسمي المؤسس لفائدة البنوك كضمان للقرض 2یدیباشر الق

على أساس اتفاقیة القرض عقد القرض العقاري، فیتم قیده بمبادرة من البنك 

 4.الذي تم بین البنك والمقترض ،3العقاري

  :بیانات قید الرهن الرسمي وجزاء تخلفها-2

المتعلق بتأسیس السجل ، 5 63-76من المرسوم رقم  61الشكل الرسمي المادة 

  :العقاري

  اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته: بیانات عن الدائن المرتهن -

الراهن سواء أكان المدین أوشخصا آخر وتشمل اسمه ولقبه بیانات عن  -

  .ومحل إقامته

بیانات تخصیص الدین المضمون بالرهن بتجدیده مصدره ومقداره ومیعاد  -

  .استحقاقه

  6.بیانات تخصیص العقار المرهون -

من قانون الشهر العقاري  41بالنسبة لجزاء إغفال ذكر البیانات القید، بنص المادة 

یترتب على إغفال بیان أو أكثر من البیانات المنصوص علیها في المادة لا : المصري

بطلان القید إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغیر، ولا یجوز أن یطلب البطلان إلا من  30

                                                                                                                                                                                
  .118صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1

  ,344عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 2

  .نموذج اتفاقیة عقد قرض عقاري،  یتضمن 3ملحقأنظر،  3

  .292إیمان بوستة، مرجع سابق، ص 4

  السجل العقاري، الجریدة الرسمیة بتأسیسیتعلق 25/03/1976المؤرخ في ،63/ 76لمرسوم التنفیذي رقم ا 5

  .13/04/1976، المؤرخ في30العدد ،الجزائریةللجمهوریة  

  .46یسمینه ریحاني، مرجع سابق، ص 6
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وقع علیه الضرر بسبب إغفال البیانات، أو بسبب عدم ضبطها، وللمحكمة أن تبطل أثر 

تبعا لذلك فإن تخلف أو إغفال "لضرر ومداهالقید أو أن تنفض من أثره تبعا لطبیعة ا

إلا إذا كان ذلك قد نتج عنه ضرر ،البیان أو الخطأ في ذكره لا یترتب علیه بطلان القید

للغیر وبناء على طلب المتضرر، وإذا كان هناك خطأ في البیانات وتمسك به من له 

  1.أثر رجعي قیدجدید، ولیس للقید بإجراءمصلحة، فیمكن تداركما اغفل من بیانات 

  : لاحد الأسباب التالیة  وقد یرفضه المحافظ العقاري قید الرهن الرسمي

 63-76من المرسوم رقم  105، 104، 102للأسباب الموضحة في المواد  -

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري

-91من المرسوم  54في حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة المادة  -

لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر  دالمحد 1991ماي  28المؤرخ في  176

ورخصة التجزئة وشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 

  .الهدم وسلم ذلك

المتعلق بتأسیس  63- 76من المرسوم رقم  108كون قرارات معللة ومبلغة المادة ت

 24المادة  السجل العقاري وهي قابلة للاستئناف أمام الجهات القضائیة المختصة محلیا

المتضمن إعداد المسح العام وتأسیس السجل العقاري، اما  74-75من الأمر 

الاختصاص النوعي فیرجع إلى الغرفة الإداریة ما دام الأمر یتعلق باستئناف قرار متخذ 

المتعلق بتأسیس السجل  63-76من المرسوم رقم  111من طرف الولایة المادة 

  2.العقاري

  

  

                                                           
  .119صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1

  .126زاهیة حوریة سي یوسف،مرجع سابق،ص،-

  .47یسمینه ریحاني، مرجع سابق، ص  2
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  :القیدتجدید : رابعا

وجوب تجدید القید كل عشر سنوات من إجراء تسجیله لدى المحافظة العقاریة 

 1.أي نزول آثاره في تحقیق نفاذه على الغیر هوإلا فقد الدائن المرتهن مرتبت

بتأسیس السجل العقاري منشور  63-76من المرسوم رقم  96نص المادة وت

تحتفظ التسجیلات بالرهن ": 1976أبریل  13-330بالجریدة الرسمیة العدد 

والامتیاز طیلة عشر سنوات ابتداء من تاریخ، ولوقف أثرها إذا لم یتم تجدید هذه 

 .التسجیلات قبل انقضاء هذا الأجل

من الجریدة  16العدد  1977فبرایر  19المؤرخ في  47- 77المرسوم 

سات بتجدید القیود الامتیاز والرهون العقاریة لفائدة بعض المؤس ،2الرسمیة

والجماعات المحلیة، ومدة القید خمسة وثلاثین عاما بدلا من عشرة سنوات 

  :وهي

 المؤسسات المصرفیة الوطنیة 

 الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

 الدولة والبلدیات 

دید قید الرهن الرسمیة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمان جأما بالنسبة لت

ي من تجدید قید الرهن ففإنه استثناءا عن القواعد العامة یعلتحصیل القروض التي منحتها 

                                                           
  .122صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1

  الرهون لصالح بعضو  الامتیازاتالمتعلق بتجدید قیود  19/02/1977المؤرخ في  47/ 77المرسوم التنفیذي رقم  2

  .المؤسسات العمومیة
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المتضمن  02/11من القانون رقم 1 96سنة، وذلك تطبیقا لنص المادة  30لمدة ثلاثین 

  2003.2قانون المالیة لسنة 

فالحكمة كما رآها المشرع من تجدید القید هي ترویج الائتمان العقاري وتسهیل مهمة 

العقار، من حیث القیود الواردة علیه من خلال تجدیده لاستمرار الباحث عن حقیقة مركز 

  3.سنوات من إجراءها 10ویجب تجدیده قبل انقضاء ،أثره

 63-76من المرسوم رقم  95بالنسبة لإجراءات تجدید القید نصت علیها المادة 

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في 

  :شطب القید: خامسا

القید أو شطبه فلا یقصد به محوه أو شطبه مادیا، وإنما یقصد به التأشیر على محو 

هامش القید، بما یفید اعتباره غیر موجود، وقد یرجع سبب المحو إلى انقضاء الدین 

  4.المضمون بالرهن، أو زواله كالوفاء بالدین، أو الإبراء، أو سقوط الدین بالتقادم

ئن وبتقریر رسمي منه، وإذا دون رضاه ثم یتم برضا الدا :شطب الاختیاريال -1

 .امتنع عن التقریر الرسمي فالراهن طلب الحكم بالشطب بناء على الورقة

إذا لم یكن هناك ما یبرر بقاء القید فلكل ذوي مصلحة  :الشطب القضائي-2

القیام بذلك كالراهن والدائن المرتهن عن طریق رفع طلب إلى القضاء 

  5.للحكمالقید

                                                           
  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002المؤرخ في  02/11القانون  1

  .12/03/2003، المؤرخة بتاریخ 86عدد 

  .293ص  ،مرجع سابق ،ایمان بوستة 2

  .128وسف، مرجع سابق، ص یزاهیة حوریة سي  3

  .344رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  4

  .128صبري سعدي، مرجع سابق، ص  5
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وكثیرا ما یتم شطب القید إذا تم الوفاء بالدین، كما یتم الشطب إذا كان الرهن 

 laعن طریق إجراء رفع الید،باطلا أو منقضیا لأي سبب من الأسباب الانقضاءالرسمی

main levéeمحل الضمان رفع ید كلي أو تخلیه .، یتخلى البنك عن حقوقه على الأموال

  1.عن جزء منها بما یسمى رفع یدجزئي

  

  :مصاریف الشطب: سادسا

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  58-75من الأمر رقم 906وتنص المادة 

  ".تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه على الراهن ما لم یتفق على غیر ذلك"

من خلال نص المادة أعلاه تكون مصاریف الشطب على الراهن في الأصل، ما لم 

وإذا كان القید قد أجرى بخطأ أحد كالدائن المرتهن یكون ملزما بدفع یتفق على غیر ذلك، 

مصاریف الشطب، وفي حالة بیع العقار المرهون في هذه الحالة تكون مصاریف الشطب 

  2.على البائع إذا كان هناك اتفاق غیر ذلك

  أثر إبطال الشطب الغاءه: سابعا

ؤد الدین إلیه فإنه یجوز له أن محو القید لا یفقد الدائن حقه في الرهن، وإذا لم ی

ویحفظ للدین مرتبته 3.یجري قیدا جدیدا، لا تكون مرتبته إلا من تاریخ القید الجدید

یعود القید إلى الوجود بأثر رجعي وهذا الأثر قد یضر الغیر الذین كسبوا حقوقا و  الأصلیة

  عینیة علي

لقید یعود للوجود ویحفظ العقار المرهون وشهروها بعد الشطب وقبل إبطاله، فإن هذا ا

  4.لصاحبه مرتبة سابقة على مرتبتهم

                                                           
  .50سمینة ریحاني، مرجع سابق، ص  1

  .129صبري السعدي، مرجع سابق،ص2

  .196محمد كمال مرسي باشا، مرجع سابق،ص  3

  .131صبري السعدي، مرجع سابق، ص 4
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  الأثر المنشئ للقید : الفرع الثاني

 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  904/1عملا بنص المادة 

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید " ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون 

  ".الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس

. من خلال نص المادة یتضح أنه یترتب على قید الرهن نفاذه في حق الغیر

یحتج بالقید قبل الدائنین العادیین والدائنین اللاحقین له في  فیستطیع الدائن المرتهن أن

  1.المرتبة

 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  15كذلك تنص المادة 

  :المتضمن إعداد المسح العام الأراضي وتأسیس السجل التجاري

غیر إلا إذ كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة لل"

  ".من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة

  :السالف الذكر 75/74مننفس الأمر رقم  16وأیضا نص المادة 

إن كل العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء او نقل أو تصریح أو تعدیل "

نشرها في  أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف وإلا من تاریخ

  ".مجموعة البطاقات العقاریة

المتضمن  1975سبتمبر  30، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  793أما المادة 

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار :" القانون المدني المعدل والمتمم تنص

الإجراءات التي ینص  تْ یَ وعِ سواء أكان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا رُ 

  .علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

                                                           
  .450حمیدي محمد لمین، مرجع سابق، ص  1
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مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري الذي أخذ بنظام الشهر العیني أعطى للقید 

  1.دورا منشأ ولیس كاشفا، وشرط لوجود أي حق عقاري في مواجهة الغیر

مرتبة الرهن من وقت  تحتسب: من القانون المدني 908وحسب نص المادة 

  ...".تقییده

وعلیه فمن مصلحة البنك المرتهن لمجرد إبرام العقد قید الرهن الرسمي كما نصت 

یستوفي الدائنون المرتهنون : "من القانون المدني الجزائري على أنه 907المادة 

الحالة ففي هذه ". ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القید من یوم واحد...حقوقهم

  2".تكون الأولویة للبنك الذي قید أولا ولو بحساب الساعة

  موانع القید وعدم نفاذه: الفرع الثالث

یعد القید إجراء إداري یجري في مكتب الشهر العقاري، لحمایة حقوق المرتهن 

والاحتجاج بها في مواجهة الغیر والإسراع في القیام بالقید قبل تصرف المدین بالعقار 

أو وقوع حوادث توقف القید أو تمنع نفاذه، فإن وقعت تعذر على المرتهن أن  المرهون،

وإن قیده فیكون عدیمة الأثر القانوني، ومن بین التصرفات أو الظروف التي . یقید رهنه

  .قد تطرأ للمدین الراهن

  :شهر إفلاس الراهن-1

والرهون العقاریة لما یصدر الحكم بشهر الإفلاس یمتنع قید الرهون حقوق الامتیاز 

رغبة في تحقیق المساواة بین دائني المفلس، ودفع الغش الذي قد یؤدي به هذا إلى تمییز 

  3.أحد دائنیه على الآخرین

یترتب بحكم القانون على الحكم : "من القانون التجاري 244بحسب نص المادة 

  ..."ف فیهابإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصر 

                                                           
  .44یسمینة ریحاني، مرجع سابق، ص  1

  .49المرجع، ص  یسمینة ریحاني، نفس 2

  .122- 121ص  ،زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 3
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ولا یجوز له إجراء أي تصرف قانوني على أمواله لأن حقوق جماعة الدائنین قد 

تعلقت بها، وعلیه فإن الرهن بعد إصدار الحكم بالإفلاس لا یكون نافذا في حق جماعة 

  1.الدائنین

  

  

  :شهر اعسار الراهن-2

بدیونه یجوز شهر اعسار المدین غیر التاجر إن كانت أمواله غیر كافیة للوفاء 

واعسار المدین غیر التاجر لیس كإفلاس المدین التاجر وبناء على أن شهر 2.المستحقة

  إفلاس هذا الأخیر لم یكن یمنع من قید الرهن ضده حتى بعد الحكم بشهر الاعتبار بشهر

  3.الاعسار

  :موت الراهن-3

وقبل إجراء القید توفي ،قد یحدث أن ینعقد عقد الراهن الرسمي في حیاة الراهن

  ؟وفاتهالراهن فهل یجوز إجراء القید بعد 

  :الي اما اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، یذهب جانب من الفقهاء

والدائن الحاصل على هذا الرهن غیر مقید شأنه شأن ،بعدم نفاذه في حق الدائنین الآخرین

بجواز قید الرهن مت انعقد ویذهب رأي آخر . الدائنین العادیین مستنیدین على القیاس

  4.صحیح في حیاته بعد وفاته

                                                           
، 1، مذكرة ماجستیر فرع عقود مسؤولیة كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفعالیة الرهن العقاري كضمان، مریم بنت الخوخ، 1

  .17، ص 2012, 2011سنة 

  .175مرجع سابق، ص  ،عبد الحمید الشواربي 2

  .360عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  3

  .178عبد الحمید الشواربي، نفس المرجع، ص  4
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  : تسجیل التنبیه بنزع الملكیة-4

یعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة، وقید الرهن بعد ذلك فهو لا یكون نافذا في 

مواجهةالدائنین في الأولویة والتقدم، لذا ینبغي الإسراع في إجراء القید حتى لا یسبقه دائن 

  1.الملكیة العقار المرهون، فیفقد حقهآخر وسجل تنبیه بنزع 

  

  

  :الرغبة في المنفعة شهر -5

لا یكون حجة علي : "من القانون المدني 806استنادا إلى نص المادة 

المرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بیع صدر منه وكل ،الشفیع

شهر الإعلان في حق غیر رتبة المشتري أو ترتب علیه، إذا كان قد تم بعد تاریخ 

الشفعةعلى أنه یبقى للدائنین المسجلة دیونهم معهم من حقوق الأفضلیة فیما آل 

للمشتري قبل تسجیل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، بأي  ".المشتري من ثمن العقار

تصرف على العقار ببیعه وهبته، أو حتى أن یرتب علیه حق عیني تبعیكالرهن، وهذه 

ذة في حق الشفیع ما دامت تتم قبل تسجیل إعلان الرغبة في الأخذ التصرفات تكون ناف

  2.بالشفعة

  حق التتبع: المطلب الثاني

میزة حق التتبع یتمتع بها الدائن المرتهن في حق تتبع العقار في أي ید كان، في 

حق  تعریفحالة ما إذا تصرف الراهن في العقار المرهون، لذا فارتأینا في هذا المطلب 

حق  مباشرةجراءات وا)الفرع الثاني(  شروط مباشرة حق التتبعو ) الفرع الأول(في  التتبع

  ):الفرع الرابع( في ثم تبین موقف الحائز من مباشرة حق التتبع)الفرع الثالث (في  التتبع

                                                           
  .122زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص  1

  .16مریم بنت الخوخ، مرجع سابق، ص  2
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  حق التتبعتعریف  :الفرع الأول

ید یكون یقصد بحق التتبع حق الدائن المرتهن بالتنفیذ على العقار المرهون في أي 

ولا یشترط بقاء العقار المرهون في ید الراهن، من أجل أن ینفذ المرتهن التنفیذ علیه، فقد 

یتفاجأ عند التنفیذ على المرهون بانتقال ملكیة العقار المرهون من ید الراهن إلى شخص 

آخر، أو نشأ علیه للغیر حق من الحقوق العینیة التي یجوز التصرف فیها باستقلال عن 

لملكیة، بل لا بد من اتخاذ إجراءات التنفیذ على العقار المرهون الذي بین یدي من حق ا

انتقلت إلیه ملكیة العقار أو نشأ لمصلحته، وبهذا فإن حق التتبع لا یبدأ إلا حینما تنتقل 

  1.ملكیة العقار المرهون من ید الراهن إلى شخص آخر

العقار المرهون في أي ید یكون وإن كما أن حق التتبع یمكن الدائن المرتهن تعقب 

لم تنتقل ملكیة العقار المرهون یمكن للدائن أن ینفذ علیه دون حاجة لممارسة سلطة 

  2.التتبع، فبدون حق التتبع تنعدم قیمته

فحق التتبع هو وسیلة قانونیة لحمایة الدائن المرتهن في حالة خروج العقار من 

ئز، وحق التتبع یحمي الدائن لأنه یمكنه من التنفیذ إلى ملكیة الحا وانتقالهملكیة صاحبه 

على العقار في ید مالكه الجدید وكالة ما یزال في ذمة المدین، ویعود هذا الحق لأي دائن 

  3.من الدائنین مهما كانت مرتبته

  شروط مباشرة حق التتبع: الثانيالفرع 

شروط ضروریة  لكي یستطیع الدائن المرتهن بمباشرة حقه في التتبع یجب توافر

  .منها ما یتعلق بالدائن المرتهن ومنها ما یتعلق بحائز العقار المرهون

                                                           
  .233،234یوسف افریل، مرجع سابق ص، ص 1

  .234-233ص  ،ریل، مرجع سابق، صفیوسف إ 2

  ،الامتیازو التأمینو  دراسة تحلیلیة لأحكام الرهن- الوسیط في التأمینات العینیة،یف حمدانالقاضي حسین عبد اللط 3

  .340، ص 2001،جامعة بیروت العربیة
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هو كل من انتقلت إلیه الملكیة أو حق عیني قابل للرهن  :تعریف الحائز -

 1.على العقار ولا یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون

  :شروط الحائز -

بعضها أو أي حق عیني آخر أن یكون قد اكتب ملكیة العقار كلها أو 

قابل للرهن، كحق الانتقاع أو ملكیة الرقبة، مسجلا سنده إذا كان عملا 

 2.قانونیا ویكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون

  : الشروط المتعلقة بالدائن المرتهن: أولا 

حلول أجل الدین المضمون، وأن یكون الرهن نافذا : وتتمثل في ثلاث شروط وهي

  .یكون هناك مانع یحول دون التتبع وألافي مواجهة الدائن 

لا یستطیع الدائن المرتهن أن ینفذ على  :حلول أجل الدین المضمون -  1         

وإن كان الدین مربوط  .3العقار المرهون في ید الحائز إلا إذا حل أجل الدین المضمون

  4بأجل لم یحل، لا یجوز للدائن استعمال حقه في تمتع العقار قبل حلول الأجل

یجوز للدائن المرتهن عند : "من القانون المدني 911/1وهذا ما نصت علیه المادة 

  5...."حلول أجل الدین أن ینزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار

دة أن الدین یحل بحلول أجله، إلا أنه یمكن ان یحل أجل الدین وإذا كانت القاع

لأسباب مسقطة الأجل المتفق علیه، وهي شهر الإفلاس للمدین، أو إضعاف التأمینات 

 211بدرجة كبیرة، أو عدم تقدیمه المدین ما وعد بتقدیمه من تأمینات طبقا للنص المادة 

  .من القانون المدني الجزائري

حتى یتمكن الدائن المرتهن من  :الرهن ناقدا في مواجهة الحائزأن یكون -2

تتبع العقار المرهون عندما یكون هذا العقار نافذا في مواجهة الحائز، بشرط أن 
                                                           

  .307شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

  .146صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2

  .133نبیل إبراهیم سعید، مرجع سابق، ص  3

  .433القاضي حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  4

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58الأمر  911/1المادة 5
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یكون مقیدا قبل اكتساب هذا الأخیر حقه في ذات العقار، فإذا قید الدائن 

اكتسب الدائن  المرتهن حقه على العقار المرهون قبل شهر المتصرف إلیه حقه،

العقار مثقلا بالرهن أما في حالة شهر المتصرف إلیه حقه قبل قید الدائن 

 1.المرتهن لحقه، فهنا لا یستطیع تتبع العقار والتنفیذ علیه

في بعض الأحیان قد یوجد مانع  :یكون هناك مانع یحول دون التتبع لا-3

ت بالتخصیص والمنقول یحول دون تتبع العقار المرهون، كتلك المتعلقة بالعقارا

بحسب المآل، فإن كان حسن النیة جاز له التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول 

خالیة من الرهن، وإذا لم یتم دفع ثمنها إلى البائع لیستوفي حقه منها بالتقدم على 

  2.غیره من الدائنین التالیین له في المرتبة

ن مثلا كنزع الملكیة لأجل المنفعة هناك بیوع یترتب علیها تطهیر العقار بقوة القانو 

العامة، ففي هذه الحالة یظهر العقار بقوة القانون، ونفس الشيء بالنسبة لبیع العقار جبرا 

طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، حیث تنتقل ملكیة العقار إلى الذي رسا علیه 

  3.المزاد، ومنه لا یمكن تتبع العقار تحت یده

إن الحائز في مجال حق التتبع هو غیر الحائز في  :متعلقة بالحائزالشروط ال: ثانیا 

مجال كسب الملكیة، فلیس كل حائزا عقار مرهون حیازة قانونیة أو عرضیة یعتبر حائزا 

 .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  58-75من الأمر  911/2بمفهوم المادة 

  .ونستخلص سقوط الحائز على النحو التالي

أي انتقال حق 4.یكون قد اكتسب ملكیة العقار المرهون أو حقا عینیا قابلا للرهنأن  -

عیني إلى الحائز غیر المستأجر ولم تنتقل أیضا إلى واضع الید إذا لم یكن كسب 

الملكیة بالتقادم، فالدائن ینفذ حقه إلا في ید مالكه وهو الراهن، وإن كان هناك تعدد 
                                                           

  .309شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

  .236فریل،مرجع سابق،ص ایوسف . -

  .310شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  2

  .الصفحةو  نفس المرجع 3

  .146صبري السعدي، مرجع سابق، ص  4
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  1.في التزاحم بینهم الأسبقیة في القید في مواجهة الراهن في الدائنین المرتهنین، یتحكم

لذلك لا یعتبر حائزا كل من اكتسب على العقار حق ارتفاق، أو تقرر له حق 

استعمال أو حتى سكنى، كما لا یعتبر حائزا من یكون له على العقار حق عیني تبعي 

لا تباع استقلالا لحقوق كحق الرهن الرسمي أو الحیازي أو الاختصاص أو الامتیاز فهذه ا

  2بالمزاد العلني

ویستوي أن یكون الحائز قد اكتسب ملكیة العقار المرهون أو الحق العیني، 

بناء على واقعة  الهبة، أوكالمعاوضة والتبرع أو بناءا على تصرف قانوني كالبیع أو 

قانونیة كالتقادم المكسب، أو أن یكون قد كسب العقار عن طریق الشفعة، فلا یعد حائز 

  3.للعقار إلا إذا اكتسب حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة

كان الغیر مسؤولا  شخصیة فلوألا یكون الشخص مسؤولا عن الدین مسؤولیة -

لكان الدائن اتخذ إجراءات التنفیذ على العقار، والقانون مسؤولیة شخصیة عن الدین، 

. 4ینص بأن جمیع أموال المدین ضامنة لأداء الدین، ویكون له إذ یظهر العقار المرهون

ولا یعتبر حائزا من اشترى من الراهن إذا كان شریكا سواء متضامنا أو كفیلا شخصیا، ولا 

  5.ینالوارث فلا تنتقل الملكیة إلا بعد سداد الد

  إجراءات مباشرة حق التتبع: لثالثالفرع ا

إذا لم یختر الحائز أن : "من القانون المدني المعدل والمتمم 923تنص المادة 

یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن العقار، فلا یجوز للدائن 

الإجراءات المدنیة إلا بعد المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون 

انذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التبنیة على المدین بنزع 
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  .378یوسف ایریل، مرجع سابق، ص  4

  .146زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص  5



 الرهن الرسمي كضمان بنكي أحكام:                  الفصل الثاني
 

 

- 54  - 
 

ویفهم من نص المادة أنه جاز للدائن المرتهن ". الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد

  أن یباشر حق التتبع وفق إجراءات معینة

ویسمى أیضا بتبنیة نزع الملكیة أو التبنیة العقاري : ءالتبنیة على المدین بالوفا-

بهدف تنبیه المدین على الوفاء بدینه وهو أول إجراء یباشره الدائن المرتهن، فیجب أولا 

إن كان  التنفیذالتبنیة على المدین باعتباره المسؤول الأصلي عن الدین، وتتوقف إجراءات 

على سند تنفیذي وعقد الرهن الرسمي یعتبر سندا  ،لا یكون الا بناءا1مستعدا للوفاء بدینه،

لأن  ،تنفیذیا للمرتهن ضد المدین الراهن، مع أن إجراءات التنفیذ ستتخذ ضد الحائز

المدین هو المسؤول الأول والأخیر عن الدین، فإذا نزعت ملكیته فیحق له الرجوع على 

  2.یته بعدم الوفاءالمدین، بتوجیه المطالبة إلى المدین أولا، حتى تتحقق مسؤول

ویكون التنبیه على المدین في شكل ورقة من أوراق المحضرین تتضمن بیانات 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 379/23معینة نصت علیها م 

وفي الفقرة الثالثة من المادة أعلاه یتم التسجیل التنبیه بمكتب الرهون الكائن بدائرته 

  4.للمدین ویعتبر الحجر نهائیا تبلیغ التنبیهموقع العقار خلال شهر من یوم 

یجب على الدائن المرتهن أن ینذر الحائز بدفع الدین أو تخلیه العقار وإلا  :إنذار الحائز-

وهو إنذار رسمي بالدفع أو التخلیة، ویجوز الإنذار بعد . 5فیذ ضدهتتخذ إجراءات التن

التنبیه او مع التنبیه، ویجب أن یكون مصحوبا بتبلیغ التنبیه وإلا كان باطلا، لیتیسر له 

  6.اتخاذ موقف في ضوء هذه المعلومات

                                                           
  . 317شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

  .155-154صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2
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حتویها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یتعلق ببیانات التي ی734نصت المادة 

الإنذار، ومنح مهلة شهر واحد الحائز من تاریخ التبلیغ الرسمي للوفاء بالدین وإلا تم 

  1.اتخاذ إجراءات البیع ضده

  

  

  موقف الحائز من مباشرة حق التتبع: الرابعالفرع 

قد یلجأ الحائز بمنع الدائن المرتهن بمباشرة إجراءات حق التتبع والتمسك بكل دفع 

إجراءات التنفیذ، سواء أحد الدفوع المتعلقة بالرهن أو بالدین المضمون، یسمح له وقف 

لكن إذا لم تتوفر فلم یبق له سوى تحدید موقفه من الخیارات التي منحها له كقضاء 

  الدیون أو تطهیر العقار أو التخلي عنه

  :دفوع الحائز: أولا

یمكن للحائز ان یتمسك بنوعین من الدفوع وهي الدفوع المتعلقة بالدین و الدفوع المتعلقة 

  :بالرهن 

یمكن للحائز أن یتمسك بالدفوع التي یحق للدین نفسه  :لدفوع المتعلقة بالدینا-1    

التمسك بها من بطلان السند أو انقضاء الدین الثابت فیه إذا كان الدین المضمون ثابتا 

إذا ثبت . 2ند رسمي یمكن التنفیذ بمقتضاه دون الحاجة لاستصدار حكم قضائيفي س

الدین بحكم صدر على المدین بعد تسجیل سند الحائز، جاز له التمسك بجمیع الدفوع 

التي كان في وسع المدین أن یحتج بها، لم یكن الحكم حجة على الحائز ما لم یشترط 

  3.یجوز التمسك به قبل صدور الحكم دفع، كانفي الدعوى، فیمتنع علیه الاحتجاج بأي 
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یستطیع الحائز التمسك بكل الدفوع التي تضمن الطعن  :الدفوع المتعلقة بالرهن-2

في صحة الرهن أو نفاذه، والتمسك ببطلان الرهن سبب عدم توفر الشروط الشكلیة أو 

ي اكتسب به الموضوعیة، أو بطلان القید أو لعدم تحدید القید قبل التسجیل سنده الذ

  1.ملكیة العقار أو محو القید

  

  :خیارات الحائز: ثانیا 

یمكن للدائن أن یختار بین قضاء الدیون أو تطهیر  911/1طبقا لنص المادة 

العقار أو تخلیة العقار أو تحمل إجراءات نزع الملكیة إذا لم یكن لدیه ما یدفع به في 

  2.التنفیذ على العقار الذي انتقلت إلیه الملكیة

  :قضاء الدیون-1 

 المدین، وقدیقصد بقضاء الدیون قیام الحائز بوفاء الدائنین المرتهنین حقوقهم قبل 

  3.یجبر إلى قضاءها جبرا، وهو قد یقضیها جمیعا، وقد یقضي بعضا منها

قضاء اختیاري وهو الأصل العام واستثناء قضاء : إن قضاء الدیون على نوعین

  :إجباري وهذا ما سنتطرق إلیه

یجوز للحائز عند حلول أجل الدین أن یقضیه هو وملحقاته ویبقى  :القضاء الاختیاري-ا 

وهو الأصل إذ أن قضاء الدیون أمر اختیاري یلجأ  ،4حقه قائما هذا قائما إلى رسو المزاد

وتتمثل الحائز أن یدفع أصل الدین وجمیع ملحقاته  ،5إلیه إذا كان یحقق مصلحته
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وعلى الحائز دفع كل المبالغ، . 1كالمصروفات والنفقات ابتداء من انذاره بالدفع أو التخلیة

فإذا دفع جزءا منها، فإن ذلك لا یجعل دون استمرار الدائن المرتهن في اتخاذ إجراءات 

یون، فإنما علیه أن یتخیر الدین برهن متقدم نزع الملكیة العقار المرهون أما حالة تعدد الد

  2.في المرتبة

  

  :القضاء الإجباري للدین-ب 

إن قضاء الدین جبرا من طرف الحائز هو استثناءا على قضائه اختیاریا، لكن 

من القانون المدني  914المشرع خرج عن هذا الأصل في حالتین نصت علیهما المادة 

  .الثالثةوأضاف لهما الفقه الحالة 

إذا كان في ذمة الحائز دین بسبب امتلاكه العقار المرهون، ویكون : الحالة الأولى

مستحق الأداء حالا یكفي لوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم، فلكل هؤلاء أن یجبره على 

  3.الوفاء بشرط أن یكون سند ملكیته مشهر

  :حتى یكون أمام هذه الحالة یجب توفر ثلاث شروط

 ون الدین مبلغا من النقودأن یك -

 أن یكون الدین سببه تملك الحائز للعقار المرهون -

 أن یكون الدین مستحق الأداء -

 أن یكون المبلغ كافیا لوفاء دیون جمیع أصحاب الحقوق -

  أن یكون سند ملكیته مشهر  -
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إذا ما كان في ذمة الحائز غیر كاف للوفاء بجمیع حقوق الدائنین : الحالة الثانیة

ین، أو كان غیر مستحق الأداء، في هذه الحالة جاز للدائنین إذا اتفقوا جمیعا أن المرتهن

یطالبوا الحائز بقدر ما هو مستحق لهم، ویكون الوفاء طبقا للشروط التي التزم بمقتضاها 

  1.في مواجهة دائنیه

والتي أضافها الفقه فتتحقق عندما یشترط المالك السابق على الحائز : الحالة الثالثة

الوفاء بدیون الدائنین المرتهنین للعقار، ویحق لهم مطالبهم الحائز بالوفاء لهم، ویصبح 

  2.الحائز ملتزم شخصیا في أمواله بالوفاء

  :تطهیر العقار- 2

یمكن للحائز ان یلجا الي الخیار الذي منحه إیاه المشرع  و هو تطهیر العقار المرهون 

تعریف التطهیر ، صاحب الحق في : ونستعرض بعض من المسائل المهمة منها 

  :التطهیر ، الإجراءات المتعلقة بالتطهیر و میعاد التطهیر 

  :تعریف التطهیر- ا  

یقصد بالتطهیر أن یعرض الحائز على الدائنین المرتهنین دفع : المقصود بالتطهیر

. مبلغ یساوي القیمة الحقیقیة للعقار المرهون وبذلك یتخلص من أثر الرهن في مواجهته

فهو وسیلة قانونیة بید الحائز . 3وهو حق التتبع، ویتحرر العقار من الرهون المقیدة علیه

اللجوء إلى التطهیر، وتحدید موعده، وقیمة العقار، ولا ینتظر حلول فهو الذي یملك حق 

فهو طریق لتخلیص العقار المرهون بعرض ثمنه . 4أجل دیون الدائنین في استفتاء حقوقهم

أو قیمته على أرباب الدیون المقیدة، وبتخلص العقار من الرهن بالدفع، وأما أن یطلبوا 

  5.لى ثمن أكثربیعه بالمزاد العلني یطلب الحصول ع
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  :صاحب الحق في التطهیر - ب

یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیته أن یطهر "قانون مدني  915/1تنص المادة 

فحائز العقار هو الذي أجاز له ..." العقار من كل رهن ثم قیده قبل تسجیل هذا السند

قبل تسجیل  القانون أمر التطهیر، وعادة یكون میالا للتطهیر إذا وجد أن الدیون المقیدة

سنده قیمتها أكبر من قیمة العقار قم هو لا یمیل إلى التنفیذ مباشرة على العقار بترك 

  1.الدائن المرتهن ینفذ علیه،ولا یمیل الى التخلیة، سوى التطهیر

ویشترط في حائز العقار ألا یكون ملزما شخصیا بالدین كالكفیل الشخصي، ولو 

ي، فالمشتري للعقار كله أو بعضه والمقایض والمرهون كان التزامه عن غیره كالكفیل العین

ولا یجوز لمن ترتب له حق الارتفاق أو  الانتفاع،له والموصى له والشفیع ومن تلقى حق 

  2.حق الاستعمال أو حق السكنى لأنها غیر قابلة للبیع بالمزاد فهي غیر قابلة للرهن

حتى یكون إجراءات عرض التطهیر صحیحا  :الإجراءات المتعلقة بالتطهیر-ج 

  :وینتج أثره حال قبول الدائنین له لابد أن یحترم الضوابط والشروط التالیة

من القانون المدني، فعلى الحائز أن  916طبقا لما ورد في نص المادة  -

یوجه للدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة إعلانات برغبته في 

ف مختص بذلك من المحكمة وإلا كان باطلا، المادة التطهیر على ید موظ

من القانون المدني أشارت بطریقة ما إلى وجوب أن یكون الإعلان  918

رسمیا خلال أجل شهر من آخر إعلان رسمي نصت على حق الرفض، 

ویكون إعلان الدائنین بموجب رسالة یقوم المحضر القضائي بتبلیغها 

 3.وأقوى إثباتا للدائنین المرتهنین، لأنها أضمن

                                                           
  .424عبد الراق السنهوري، مرجع سابق، ص  1

 .93لخضر غویسم مرجع سابق، ص  2
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من القانون المدني البیانات التي یجب أن یشتمل علیها  916بینت المادة  -

  :الإعلان وهي كالآتي

خلاصة سند الملكیة وبیان نوع التصرف وتاریخه واسم المالك ومحل العقار  -

 .والثمن

 .تاریخ شهر ملكیة الحائز ورقم التسجیل -

یقل  ألاكان التصرف بیعا ویجب المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو  -

یقل  وألاهذا المبلغ عن السعر الذي یتخذ لتقدیر الثمن في حال نزع الملكیة، 

عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بیعا، وإذا كانت 

 .أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدیر قیمة كل جزء على حدى

تم قیدها على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل ذكر قائمة بالحقوق التي  -

 .على بیان تاریخ هذه القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین

من نفس القانون أن یذكر الحائز في الإعلان أنه مستعد  917ونص المادة  -

  .أن یوفى الدیون المقیدة إلى القدر الذي قوم به العقار

ذ إجراءات التطهیر من الوقت الذي یصبح فیه مالكا للحائز اتخا :میعاد التطهیر-د 

ولا ینتظر حلول أجل الدین أو قیام الدائنین المرتهنین بالتنبیه على المدین أو إنذاره، 

ویكون للحائز مصلحة في عرض القیمة بمجرد حیازته قبل أن یدفع الثمن، لكي لا 

  1.یضطر إلى الدفع مرتین أو ملكیة العقار منه

  :تخلیة العقار -3

التخلیة الوسیلة القانونیة الثالثة التي خولها المشرع للحائز ونعرض فیما یلي دراسة  تعد

  :وإجراءات التخلیةالتخلیة من خلال المقصود بالتخلیة ، صاحب الحق في التخلیة 

  : المقصود بالتخلیة -ا
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 الرهن الرسمي كضمان بنكي أحكام:                  الفصل الثاني
 

 

- 61  - 
 

لاتخاذ الإجراءات هي أن یترك الحیازة المادیة للعقار المرهون وتركه للدائنین 

المتعلقة بنزع الملكیة، في مواجهة حارس أمین العقار تعینه المحكمة لا في مواجهته هو، 

  1.حتى لا یظهر اسمه في إجراءات التنفیذ، مما یسيء إلى سمعته

  :الحق في التخلیة صاحب- ب

شخصیة، كالمدین أو  مسؤولیتهالتخلیة رخصة مقدرة للحائز دون غیره بشرط عدم 

یل الشخصي، وإذا أصبح الحائز مسؤولا عن الدین، وكذلك إذا تعهد للدائنین بان یدفع الكف

لهم الثمن، فیؤدي إلى حرمانه من حق التخلیة، ولا یحق كذلك التخلیة إذا عرض تطهیر 

  2.العقار وقبل الدائنون إلا في حالة رفض الدائنین عرض التطهیر

ن الفقرة الثانیة للكفیل العیني حق من القانون المدني م 902كما ننصت المادة -

  .تخلیة العقار المرهون

  :إجراءات التخلیة-ج

والتي : قانون مدني 922/1نص المشرع الجزائري على إجراءات التخلیة في المادة 

تكون تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز إلى فلم كتاب المحكمة : "تنص

المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، 

بهذه التخلیة في خلال خمسة أیام من وقت التقریر وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات 

  3".بها

  :الرجوع عن التخلیة-د

                                                           
  .184صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1

  .236مرسي باشا، مرجع سابق، ص محمد كمال -

  .186-185صبري السعدي، مرجع سابق، ص  2

  . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الأمر  922/1المادة  3
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یجوز للحائز الذي اختار التخلیة الرجوع في ذلك، كالوفاء بالدین، ولا تنتج آثارها 

في استمرار اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، إذ یجب دفع كل الدیون وتوابعها حتى یفك 

  1.علیهالعقار قیود الدیون المترتبة 

  :آثار التخلیة- ه

یترتب على التخلیة رفع ید الحائز عن العقار ومباشرتها في مواجهة الحارس الذي 

ورغم اختیار . وله حق التصرف فیه إلى وقت تسجیل التنبیه بنزع الملكیة ،یدیر العقار

إلا أنه یستطیع أیقاف إجراءات التنفیذ في أي مرحلةإذا وفى دیون الدائنین التخلیة

  2.إجراءات التنفیذ قبل وقفهاومصاریف 

  

  حق التقدم: المطلب الثالث

یترتب على قید الرهن الرسمي احتجاج الدائن المرتهن بالقید قبل الدائنین العادیین 

والدائنین اللاحقین له في المرتبة، ما یسمى بحق الأفضلیة أوالتقدم، ویكون حق الأفضلیة 

  3.علیه في أي ید كان ذالعقار والتنفیتتبع بعد ممارسة الدائن المرتهن حقه في 

و موضوع حق  )الفرع الأول(وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب محل التقدم  

  )الفرع الثاني(التقدم في 

  محل التقدم : الفرع الأول

                                                           
  .188دي، مرجع سابق، ص صبري السع 1

  .240محمد كمال مرسي باشا، مرجع سابق، ص  2

  .188صبري السعدي، مرجع سابق، ص -

  .450حمیدي محمد لمین، مرجع سابق، ص  3



 الرهن الرسمي كضمان بنكي أحكام:                  الفصل الثاني
 

 

- 63  - 
 

یستوفي الدائنون المرتهنون : "من القانون المدني الجزائري 907تنص المادة 

العادیین من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل حقوقهم تجاه الدائنین 

  ".هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد

حسب مرتبته یتضح من نص المادة أن هذا الحق یمنح الدائن المرتهن الأولویة كل 

فلا یستوفي حقه من ثمن العقار المرهون ولكن یرد على  ،1نمن ثمن العقار المرهو 

ات، ءملحقاته أیضا وأهمها العقارات بالتخصیص، وحقوق الارتفاق والتحسینات والانشا

  2.وأیضا ثمار العقار بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة

وبما أن ثمن العقار أو المال الذي حل كل العقار المرهون هو محل التقدم فیهم 

  :إلیهما كالآتيالتعرض 

 907لم یحدد المشرع في المادة  :ثمن العقار المرهون كوعاء لحق التقدم: أولا  

من القانون المدني المال الذي یحل محل العقار المرهون، ولكن بالرجوع إلى 

یمكن القول أن  900و 889بعض نصوص القانون المدني لاسیما المادتین 

للدائن المرتهن الحق في ممارسة حق التقدم في استیفاء حقه من ثمن الانقاض 

تأمین، ومقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة، فهذه أهم ومبلغ التعویض، ومبلغ ال

الحالات هي أهم صور تحول العقار المرهون إلى مبلغ نقدي بغیر طریق البیع 

 3.الجبري بالمزاد العلني

یجوز : "من القانون المدني على أنه 889تنص المادة  :ثمن الأنقاض: ثانیا  

نها وفي هذه الحالة یكون للدائن حق لمالك المباني القائمة على أرض الغیر أن یره

التقدم في استیفاء الدین من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ومن التعویض الذي 

، إذا تم "یدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفق الأحكام الخاصة بالالتصاق

رهن المباني المقامة على أرض مملوكة للغیر كان للمرتهن أن یستوفي حقه من 

                                                           
  . 451، ص نفسه مرجع 1

  .357رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص  2

  .276شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  3
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لأنقاض إذا هدمت المباني أو من مبلغ التعویض الذي یدفعه مالك الأرض ثمن ا

 1.في حالة استیفاء هذا الأخیر للمباني وفقا لأحكام الالتصاق

إذا هلك العقار المرهون أو تلف : "ق م 900تنص المادة  :مبلغ التأمین: ثالثا  

من مبلغ  لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذي یترتب على ذلك

یفهم من النص بأن العقار المرهون إذا كان مؤمنا ..." مبلغ التأمین... التعویض

قل توتعرض للتلف فاستحق المؤمن له الراهن مبلغ التأمین وفي هذه الحالة ین

للدائن المرتهن الحق في استیفاء حقه منه  التعویض، ویكونالرهن إلى مبلغ 

  2.بالأولویة على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة

إذا هلك العقار : "من القانون المدني 900تنص المادة  :مبلغ التعویض: رابعا 

المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن إلى الحق الذي یترتب على ذلك من 

ویقصد به التعویض المستحق في حالة هلاك العقار ..." الضرر مبلغ التعویض عن

المرهون بخطأ الغیر، فیحل التعویض هنا محل العقار المرهون ویتقدم على هذا 

  3.التعویض الدائن المرتهن بحسب مرتبته

وعلى الدائن المرتهن بإخطار المسؤول الغیر مباشرة بعد هلاك العقار أو بلغه 

فع مبلغ التعویض لمالك العقار الراهن على أساس أن العقار عن د بضرورة الامتناع

أن یبادر إلى حجز ما للمدین لدى الغیر، والغیر هو المسؤول عن 4.مرهون لضمان حقه

التلف والمدین أن یبادر إلى حجز ما للمدین لدى الغیر، والغیر هو المسؤول عن التلف، 

لدائن المرتهن إلى حجز ما لصاحب والمدینهو صاحب العقار المرهون، ومن ثمة یلجأ ا

  5.العقار المرهون من تعویض مستحق بسببه

                                                           
  .23-22 ،صمریم بین الخوخ، مرجع سابق، ص 1

  .277شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  2
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ودفع هذا  الوقت المناسبفإذا تقاعس الدائن المرتهن في الإخطار المسؤول في 

الأخیر مبلغ التعویض للراهن، كان ذلك مبرئا لذمته في مواجهة الدائن المرتهن، ومن ثم 

إرهاقا كبیرا بالنسبة له، فمن غیر المعقول إلزام  یفترض علم المسؤول لأنه یعتبر من جهة

كل مسؤول قبل دفع مبلغ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري لمعرفة من لهم حقوق مقیدة 

  1.على العقار، فقید الرهن شرع لصالح من یتعاملون مع الراهن في العقار المرهون

  :مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة: خامسا 

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي : "من القانون المدني 900المادة نصت علیه 

سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض من 

قد تنزع ملكیة ". الضرر أو مبلغ التأمین أو ثمن المقرر مقابل نزع ملكیته للمنفعة العامة

عتبر قد هلك هلاكا قانونیا، فیسقط الأجل ویستحق الدین العقار المرهون للمنفعة العامة وی

فورا ویحصل الدائن المرتهن على حقه بحسب مرتبة رهنه من مقابل نزع الملكیة للمنفعة 

فتكون الدولة ملزمة بدفع مقابل عادل ومنصف إلى مالك العقار تنتجه لما لحقه . 2العامة

  3.من ضرر وما فاته من كسب

  حق التقدم موضوع: الفرع الثاني

یقصد بنطاق الأفضلیة تحدید المبالغ التي یستوفیها الدائن المرتهن بالتقدم على غیره 

  4.من الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة

یترتب على قید الرهن إدخال مصاریف : "من القانون المدني 909ونصت المادة 

التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها وإذ سجل أحد دخالا ضمنیا في إالعقد والقید والتجدید 

  ""الدائنین تنبیه نزع العقار، انتفع سائر الدائنین بهذا التسجیل
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  :والمصاریف والفوائدالدین  أصلالمصاریف في  وتتمثل هذه

یجب تحدید المبلغ المضمون في عقد الرهن أي تحدید أصل الدین  :أصل الدین -1

  1.لدین في قائمة قید الرهنفي عقد الرهن، وأیضا تحدید أصل ا

وإذا كان هناك فرق بین أصل الدین الثابت في عقد الرهن وبین ما تم اثباته في 

  :القید، یكون أمام حكمین

إذا زاد الدین المقید عن الدین المضمون بالرهن، كانت هذه الزیادة : الحكم الأول

  .غیر قائمة على أساس أن القید یعتمد على سند الرهن

إذا زاد الدین الوارد سند الرهن على الدین الثابت بالقید، كانت الزیادة : الحكم الثاني

  غیر نافذة في حق الغیر، فلا یتقدم بها الدائن على غیره من الدائنین، وإنما یستوفي قیمة 

  2.الدین الثابت بالقید

نص من القانون المدني نجد أنها لم ت 909بالرجوع إلى نص المادة  :واعدقال-2

صراحة على مصطلح الفوائد، والقرض بفائدة استثناء إلا إذا تضمن عقد القرض 

  3.شرطا یقضي بأخذ الفوائد

القرض "قانون مدني  454المشرع الجزائري منع أخذ الفوائد بین الأفراد بنص المادة 

  ".بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك

یجوز للمؤسسات المالیة التي تمنح قروضا : قانون المدنيمن ال 456ونص المادة 

  .یقصد تشجع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة

                                                           
  .292شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1
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یجوز لمؤسسات القرض التي : "من القانون المدني 456یحدد قررها بنص المادة 

تمنح قروضا قصد تشجیع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها بموجب 

  ".الوزیر المكلف بالمالیةقرار من 

 :التنازل عن مرتبة الرهن-3

للدائن ان یتنازل عن مركزه الممتاز الى دائن اخر مرتهن مایعرف بنزول یمكن 

نعرض المقصود بالنزول الدائن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن اخر وانطلاقا من هنا 

 :وشروط النزول عن مرتبة الرهن ) أولا (عن مرتبة الرهن 

عرف الفقه النزول عن مرتبة الرهن : المقصود بالنزول عن مرتبة الرهن-أولا 

بأنه عمل قانوني القصد منه أن ینزل مرتهن متقدم في المرتبة عن مرتبته إلى 

دائن مرتهن آخر متأخر عنه في المرتبة على نفس العقار، فیصبح كل منهما 

  1.في مرتبة الآخر

كن الدائن المرتهن أن ینزل على مرتبة یم: "من القانون المدني 910تنص المادة 

رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مفید على نص 

العقار، ویجوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها 

ل إذا كان هذا تجاه الدین الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأو 

فالدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنه لمصلحة ". الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة

دائن آخر رهن مقید على نفس العقار، وله التمسك لجمیع أوجه الدفع الجائر التمسك بها 

  2.قبل الدائن الأول

مرتبة هناك شروطا لصحة النزول عن  :شروط النزول عن مرتبة الرهن-ثانیا  

  :الرهن نذكرها

  3.یجب أن یكون النزول لصالح دائن آخر له رهن مقید على نفس العقار-

                                                           
  .299شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  1

  .139زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص  2
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یجب أن یكون النزول في حدود حق التنازل، فالدائن الذي یحل في المرتبة لا یحل  - 

  1.في حق أكبر من الحق الذي كانت له هذه المرتبة

كن التمسك بها ضد المتنازل، جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان یم - 

  2.ما عدا الدفع بالقضاء حق المتنازل لسبب لاحق للنزول عن مرتبة الرهن

یجب أن یأشر بهذا النزول عن المرتبة في هامش القید الأصلي للرهن وإلا كان  - 

  .من القانون المدني 904/2طبقا للمادة  3.هذا النزول غیر نافذ في حق الغیر

ذلك  4ألا یضر النزول عن مرتبة الرهن ضررا غیر مشروع بحق الدائن المتوسط -

أن المتنازل قد تعسف في استعمال حقه في النزول عن مرتبة رهنه اضرار بالدائن 

  5.صاحبه المرتبة الوسطى تطبیقا لنظریة التعسف في استعمال الحق

  

  

 الرهن الرسميقضاء ان: الثانيالمبحث 

ــالتبعیــةة ینــالرســمي شــأنه شــأن جمیــع الحقــوق الع هنالــر  ي تبعــي، ، باعتبــاره حــق عین

بطریــق التعبیــة  ینقضــيلــذا فهــو وانقضــائه، ه ئفــي نشــو  بــالرهنون ضــمفهــو یتبــع الــدین الم

  .بطریق أصلیة ینقضيوإما . المضمونضاء الدین تبعًالانق

انقضـــاء الـــرهن تنـــاول فـــي المطلـــب الأول نحـــث إلـــى مطـــالبین بهـــذا المولـــذلك قســـمنا 

 .تبعیة بصفةلرهن الرسمي ني انقضاء ا، وفي المطلب الثابصفة أصلیة
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  371ص  ،مرجع سابق ،رمضان أبو السعود3

  .405عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  4

  .305شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  5
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  الرسمي بصفة أصلیة نالره انقضاء: المطلب الأول

ینقضــي الــرهن بصــفة أصــلیة دون انقضــاء الــدین المضــمون، وفــي هــذه الحالــة یصــبح 

نقضــاء الــرهن الرســمي، الــدائن المــرتهن دائنًــا عادیًــا ومرتهنًــا، ویبقــى هــذا الــدین قائمًــا رغــم ا

ومن أسباب انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصـلیة منهـا مـا هـو منصـوصٌ علیهـا قانونًـا فـرع 

  .أول، ومنها ما هو منصوصٌ علیها فقهًا فرع ثاني

  الأسباب القانونیـة لانقضاء الرهـن الرسمي: الفرع الأول

تطهیـر : أصـلیة وهمـانصّ القانون المدني على سببین لانقضاء الرهن الرسمي بصـفة 

 .العقار المرهون والبیع الجبري

  تطهیر العقار المرهون: أولاً 

، 1تطهیـر العقــار هـو تخلــیص العقـار المرهــون وتحریـره مــن الحقـوق المقیــدة التـي تثقلــه

ذا "المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم  75/58مـن الأمـر  934حیث نصّت المادة 

ــر انقضــى حــ ــت لأي ســبب مــن تمــت إجــراءات التطهی ــو زال ق الــرهن الرســمي نهائیًــا ول

  ".الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار

وتطهیر العقار هو تخلیصه أیضًا من جمیع الرهون، وذلك باتباع وسیلة دفع للـدائنین 

ــالمبلغ  المــرتهنین قــدرً مــن قیمــة العقــار المرهــون، وذلــك لاســتیفاء حــق الــدائنون المقیــدون ب

  .علیه كلٌ حسب مرتبة رهنه لعقار المرهون، وینفذواالذي قُوّم به ا

مــن الأمــر  917، و916وعنــد اســتكمال الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

المتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدل والمـــتمم والتـــي ســـبق ذكرهـــا فـــي إجـــراءات  75/58رقـــم 

                                                           
مطبوعة موجهة لطلبة _ محاضرات في مقیاس التأمینات العینیة والشخصیة، عقد الرهن الرسمي_ سمیرة لالوش1

القانوني الخاص، محكمة من طرف المجلس العلمي، كلیة الحقوق السنة ثالثة لیسانس، تخصص قانون خاص، القسم 

  .110، ص2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة بوقرة، بومرداس، السنة 
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لعقـار مـن الـدیون التطهیر، یقوم الحائز بتطهیر العقـار المرهـون، فینقضـي الـرهن ویتطهـر ا

  .1والرهون المقیدة أو المثقلة به

یســـتوفي الـــدائن المـــرتهن إلا لـــبعض مـــن  لـــولمفـــالتطهیر كمـــا قلنـــا ینهـــي الـــرهن حتـــى 

حقوقــه، أو لــم یســتوفِ شــیئًا، هنــا یبقــى أثــر التطهیــر قائمًــا، حتــى لــو زالــت فیمــا بعــد ملكیــة 

الحائز، الذي قام بتطهیر العقار لأي سبب كان، حتـى لـو كـان زوالهـا بـأثر رجعـي كالفسـخ 

علیــه ملكیتــه، هنــا تعــود  أو بطـلان ســند الملكیــة، أو لتحقــق الشـرط الفاســخ الــذي كــان معلقـًا

 2.الملكیة إلى المالك السابق محررة من الرهون الذي سبق تطهیرها

  بیع العقار جبریــاً بالمزاد العلني: ثانیًا

المتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدل والمـــتمم  75/58مـــن الأمـــر  936نصـــت المـــادة 

اء كان ذلك في مواجهة مالـك إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریًا بالمزاد العلني سو «: بقولها

العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إلیه العقار عند التخلیة فإن حقـوق الـرهن علـى هـذا 

العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بیعه إلى الـدائنین المقیـدین الـذین تسـمح 

  .»مرتبتهم باستیفاء حقوقه من هذا الثمن

الرهن ینقضي بالبیع الجبري بصورة أصـلیة، سـواءٌ تـم البیـع نقهم من هذا النص أن _ 

  3.في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس

لمرهـــون كافیًـــا للوفـــاء بالـــدّین المضـــمون، فهنـــا ینقضـــي الـــدین فـــإذا كـــان ثمـــن العقـــار ا

ــا إذا حصــل العكــس فــإنّ الــرهن ینقضــي رغــم ذلــك  ــرّهن، أمَّ ــه ینقضــي ال المضــمون وتبعًــا ل

  4.أصلیة، لیتطهر العقار من الرهن بصورة

                                                           
  ..110مرجع سابق،صسمیرة لالوش، 1

  .440رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص2

  .199زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص3

  .199سابق، صمرجع هیة حوریة سي یوسف، زا 4
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ولتمــام تطهیــر العقــار متــى قــام الراســي بــدفع مــا علیــه فــي المــزاد بإیــداع الــثمن لــدى  -

الخزینة العامة أو توزیعه على الدائنین المرتهنین، الذي تسمح مرتبتهم بهـذا وذلـك باسـتیفاء 

  1.حكم مرسي المزاد حقهم، وشهر

  الفقهیـة لانقضاء الرهن الرسميالأسباب : الفــرع الثاني

إضــافةً إلــى الأســباب القانونیــة هنــاك أســباب فقهیــة لــم یــنص علیهــا القــانون تــؤدّي إلــى 

هــلاك العقــار، النــزول عــن : اخــتص الفقــه بــذكرها وهــيانقضــاء الــرهن، ومــن هــذه الأســباب 

  .الرهن، اتحاد الذمة، التقادم

  هـلاك العقار المرهـون: أولاً 

ــــرّهن  ــــهإذا هلــــك العقــــار المرهــــون انقضــــى ال كمــــا فــــي حالــــة هــــلاك  ،2لاســــتحالة محل

ــا فــإن الــرهن ینقضــي بالنســبة للجــزء  ــا كلیًــا، فــإذا كــان جزئیً المبــاني، بشــرط أن یكــون هلاكً

  3.الهالك فقط، أمّا الجزء المتبقي فیبقى ضامنا للدین وذلك تطبیقًا لمبدأ تجزئة الرهن

لعقــار المرهــون الهالــك كــالتعویض أو مبلــغ التــأمین، ینتقــل وإذا حــلّ مــالٌ آخــر محــل ا

الهـلاك كـأن یقتصـر  وینبغـي تفسـیرحق الدائن المُرتهن إلى استیفاء حقه منه وفقًا لمرتبتـه، 

كـــل الشـــيء كـــالاحتراق أو التهـــدم، كمـــا یشـــمل الهـــلاك كنـــزع ملكیـــة العقـــار للمنفعـــة العامـــة 

  4.وانقضائه كحق الانتفاع مثلاً 

هــذه الأســباب المــذكورة أعــلاه هنــاك أســباب فقهیــة والتــي لــم یــنص علیهــا  إضــافةً إلــى

النـزول عـن : القانون، تـؤدّي إلـى انقضـاء الـرهن، وهـذه الأسـباب اخـتص الفقـه بـذكرها وهـي

  الرهن، اتخاذ الذمة، التقادم

  النزول عن الرهن: ثانیًا

                                                           
  .421، مرجع سابق، صبناسيشوقي 1

  .304سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص2

  .427، مرجع سابق، صبناسيشوقي 3

  .297علي هادي لعبیدي، مرجع سابق، ص4
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تنـازل عـن الـدین النزول عن الرهن هو تنازل الدائن المُرتهن عن حق الـرهن دون أن ی

  .المضمون، وهنا ینقضي الرهن ویبقى الدین المضمون قائمًا

الـــرهن هـــو تصـــرف قـــانوني یـــتم بـــإرادة متفـــردة، فهـــو یصـــدر مـــن الـــدائن والنـــزول عـــن 

المرتهن دون الحاجة إلى قبول الراهن، ولا یحق لصاحبه الرجوع فیـه بحجـة عـدم قبـول مـن 

  1.مصلحة فیه

افر أهلیـة التصـرف، فـإذا كـان النـزول بغیـر مقابـل وجـب والنزول عن رهن یلزم فیـه تـو 

  2.توافر المُرتهن أهلیة الإبراء من الدین، أي یكون الدائن أهلاً للتبرع

ــــالنزول  وقــــد یكــــون النــــزول عــــن الــــرهن صــــراحةً أو ضــــمنًا، دون المســــاس بالــــدین، ف

عُرفیـة أو الصریح لا یشترط فیه بشـكل خـاص كأعمـال التبـرع، ویصـحّ هنـا أن تكـون كتابـة 

  .إلا في الأحوال التي تقبل فیه الشهادة إثباتهفلا یمكن  الأخیرحصل هذا  غیر كتابیة فاذا

أمّــا النــزول الضــمني یمكــن أن یســتنتج مــن الأعمــال التــي تــدل علیــه كاشــتراك الــدائن 

  3.المُرتهن في الصلح بین المفلس والدائن

ن كســــبب مــــن أســــباب المشــــرع الجزائــــري لــــم یــــنص صــــراحةً علــــى النــــزول عــــن الــــره

الانقضــاء بصــفة أصــلیة، إلا أنــه لا یمنــع لجــوء الــدائن المــرتهن مــن النــزول عــن حقــه، فــإذا 

  4.تنازل عن الدین هنا له الحق أن یتنازل عن ما یضمن هذا الدین

  الذمـة اتحاد: ثالثاً

ینقضي باتحاد الذمة إذا اجتمعـت فـي الشـخص الواحـد صـفتا المـرتهن فالرهن الرسمي 

كشـراء الـدائن : والراهن، بمعنى انتقال ملكیته للعقار المرهون إلى الدائن المرتهن، مثل ذلك

المـــرتهن العقـــار المرهـــون، أو انتقـــل حقـــه إلـــى ملكیـــة العقـــار المرهـــون عـــن طریـــق الارث، 

                                                           
  .423شوقیي بناسي، مرجع سابق، ص1

  .443رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص2

  .503عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، 3

  .111سمیرة لالوش، مرجع سابق، ص4
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للعقــار، فینقضــي الــرهن الرســمي بصــفة أصــلیة دون فیصــبح مالكًــا للــرهن الرســمي ومالكًــا 

  1.انقضاء الدین

أما إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي كفسخ العقد الذي انتقلت به ملكیـة العقـار _ 

إلى الدائن المرتهن أو فسخ الحوالـة أو بطـلان رسـو المـزاد الـذي وقـع لمصـلحة المـرتهن أو 

و أن الوصــیة كانـــت باطلـــة عــاد الـــرهن مـــن جدیـــد لــم یكـــن وارثــًـا أالمـــرتهن  تبــین أن الـــدائن

  2.لیبقى ضامنًا للدین ویعود للظهور

  التقــــادم: رابعًا

نظــرًا لصــفة تبعیــة الــرهن للحــق المضــمون، فــإذا انقضــى هــذا الحــق بالتقــادم انقضــى 

عمـــا إذا كـــان ینقضـــي حـــق الـــرهن ذاتـــه  یثـــور فـــي حالـــةالـــرهن تبعًـــا لـــه، غیـــر أن الإشـــكال 

  3؟مستقلاً عن الدین بالتقادم المسقط ولو بقي الدین قائمًا

ـــم یـــنص المشـــرع الجزائـــري عـــن تقـــادم الـــرهن بصـــفة أصـــلیة فـــي القـــانون المـــدني _  ل

  .الجزائري، ولم یؤكد على انقضاء الرهن بصفة مستقلة عن الالتزام المضمون

ي قــرر أن الــرهن الرســمي إذا انتقــل العقــار إلــى الحــائز، إلاّ أن القــانون المــدني الفرنســ

 المكسـب وأنـه لا ینقطــعفـإن الـرهن ینقضـي بمضــي المـدة اللازمـة لاكتسـاب العقــار بالتقـادم 

  .من القانون الفرنسي 2180/3بالقیود التي یجریها الدائن المرتهن المادة 

ولقــد كــان هــذا الــنص عرضــةً ومحــل نقــد شــدید بــین الفقهــاء الفرنســیین، ولــم یــرد نــص 

مقابـل فــي القــانون المـدني، ففــي هــذه الحالـة التقــادم یكــون ظـالم للــدائن المــرتهن باعتبــار أن 

هــذا الأخیــر لــیس لــه درایــة بانتقــال ملكیــة العقــار المرهــون إلــى شــخص آخــر عكــس الحــائز 

  4.المثقَلة للعقار لى الحقوقیتحرى عالذي یجب علیه أن 

                                                           
  .200زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص1

  .446رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص2

  .199محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص3

  .200، 199ص  ،ي السعدي، مرجع سابق، صبر صمحمود  4
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  انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیـة: المطلب الثاني

ـــرهن الرســـمي أنـــه حـــق عینـــي تبعـــي یتبـــع الـــدین،  ســـبق وذكرنـــا أن مـــن خصـــائص ال

یضــمنه فــي وجــوده وعدمــه، فیقــوم بقیامــه وینقضــي بانقضــائه، وهــذا مــا یعــرف بمبــدأ تبعیــة 

مــن القــانون المــدني، حیــث  893المــادة الــرهن للــدین المضــمون، المنصــوص علیهمــا فــي 

: لمتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم علـى أنـه 75/58مـن الأمـر  933تنص المـادة 

ینقضـــي حـــق الـــرهن الرســـمي بانقضـــاء الـــدین المضـــمون ویعـــود إذا زال الســـبب الـــذي "

ة انقضى به الدین، دون الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیـة كسـبها فـي الفتـر 

  ".ما بین انقضاء الحق وعودته

ونفهـــم مـــن هـــذا المجـــال أن انقضـــاء الـــرهن الرســـمي یكـــون بانقضـــاء الـــدین كلـــه، فـــإذا 

  .انقضى بصفة جزئیة فإنه لا ینقضي وهذا تطبیقًا لخاصیة عدم التجزئة

  .وسنتناول في هذا المطلب الأسباب العامة فرع أول، والأسباب الخاصة فرع ثاني

  انقضاء الرهن الرسمي بالأسباب العامة: الفرع الأول

ـــا للقواعـــد العامـــة هـــي ـــرهن طبقً ـــد، : أســـباب انقضـــاء ال ـــل، التجدی ـــاء بمقاب ـــاء، الوف الوف

  .المقاصة، الإبراء من الدین، استحالة التنفیذ والتقادم المسقط

  

  

  الوفــاء :أولاً 

الـذي یفــي  شـرط لانقضــاء الـدین بالوفــاء أن یـتم مــن المـدین أو أن یكــون مالكًـا للشــيء

ـــدین  بـــه، أمـــا إذا قـــام بالوفـــاء شـــخصٌ آخـــر غیـــر المـــدین، فإنـــه لا یترتـــب علـــى انقضـــاء ال

  .بالنسبة للمدین، بل یبقى الرهن قائمًا
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كذلك یشترط في الوفاء الـذي یصـدر مـن المـدین أن یكـون صـحیحًا، وأن تكـون إرادتـه 

مــثلا فإنــه یعــود  غیــر مشــوبة بعیــب مــن عیــوب الإرادة، أي إذا أبطــل ســبب نقــص الأهلیــة

الــدین دون الإضــرار بــالحقوق التــي اســتحوذها أو كســبها الغیــر فــي الفتــرة مــا بــین انقضــاء 

  1.الرهن وعودته

  الوفــاء بمقابــل: ثانیًا

قــال إلــى الوفــاء تالوفــاء بمقابــل هــو عمــل مركــب فــي تجدیــد بتغییــر محــل الــدین، والان

فـي هـذه الحالـة لا یعـود بالـدین الأصـلي  بالمحل الجدید، فإذا استحق المقابـل فـي یـد الـدائن

لأنــه انقضــى بالتجدیــد وانقضــت تأمیناتــه معهــا، بــل یرجــع بضــمان الاســتحقاق مثلمــا یرجــه 

  2.المشتري على البائع

وبناءً علـى ذلـك فـإن الوفـاء بمقابـل ینقضـي الـدین وتنقضـي مـدة التأمینـات معًـا بصـفة 

  3.تبعیة، ولو استحق المقابل في ید الدائن

  التجدیــد :اثالثً 

التزام قدیم محل التزام جدید، أي ینقضـي الـدین القـدیم  استبدالالتجدید هو اتفاق على 

 4.ویحل محله دین جدید، ویختلف عنه في المحل أو في شخص الدائن أو شخص المـدین

  :یتجدد الالتزام" من القانون المدني الجزائري على أنه 287فتقضي الماد

الطرفـان علـى اسـتبدال الالتـزام الأصـلي بـالتزام جـدد یختلـف بتغییر الدین إذا اتفـق  -

 .عنه في محله أو في مصدره

                                                           
  .193، 192ص  ،زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 1

  .486عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 2

  .193زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 3

  .487عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 4
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بتغیر المدین إذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا الأخیر مـدینًا مكـان المـدین  -

الأصــلي، علــى أن تبــرأ ذمــة المــدین الأصــلي دون الحاجــة لرضــائه، أو إذا حصــل 

 .یكون هو المدین الجدید على رضا الدائن شخص أجنبي قبل أن

بتغیر الدائن إذا اتفق الدائن والمدین والغیر على أن یكـون هـذا الأخیـر هـو الـدائن  -

 ."الجدید

الــدین، المـدین، الــدائن : القـدیم فـي عنصــر هـامالالتــزام  یغـایرالالتـزام الجدیـد الــذي لا  -

لا یعــد عنصــرًا جوهریًــا  الأجــللا یعــد تجدیــدًا، لأن إضــافة الالتــزام الأصــلي أو تغییــر 

 1.وبالتالي لا یعد تجدیدًا

كإضــافة أجــل إلــى الالتــزام القــدیم أو إضــافة شــرط جزئــي أو تقــدیم تــأمین شخصــي أو  -

، أو تعدیل سعر الفائـدة أو تغییـر مقـدار الـدین كـل ذلـك عیني، أو تعدیل مكان الوفاء

ق الطرفـان صــراحة أنهمــا لا یعـد تعــدیلاً جوهریًـا یترتــب علیــه تجدیـد الالتــزام مـا لــم یتفــ

 2.أرادا تجدیدًا

یتجــدد الالتــزام إذا قطــع رصــید : "مــن القــانون المــدني علــى أنــه 290/2تــنص المــادة  -

الحساب وتم إقراره على انـه إذا كـان الـدین مكونًـا بتـأمین خـاص فـإن هـذا التـأمین 

الرهـون إلـى هنا الالتزام في حسـاب جـارٍ یقـرر انتقـال " یبقىما لم یتفق على غیر ذلك

 .الالتزام الجدید من دون اتفاق

إذا كــان الأمــر المترتــب عــن التجدیــد هــو انقضــاء الالتــزام الأصــلي وانقضــاء الــدین،  -

فالتأمینــات التــي كانــت تكفــل الالتــزام الأصــلي لا تنتقــل إلــى الالتــزام الجدیــد إلا بــنص 

حســب ، وهــذا 3نیــة المتعاقــدین إلــى ذلــكفــي القــانون، أو بالاتفــاق أو الانصــراف إلــى 

 .من القانون المدني الجزائري 291نص المادة 
                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العقاري  _عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري_ كریمة شایب باشا  1

  .179ص، 2000/2001عة سعد دحلب، البلیدة، والزراعي، كلیة الحقوق، جام

  .488عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 2

  .194، 193ص  ،زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص3
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  المقاصــة: رابعًا

المقاصــة هــي أداة وفــاء وأداء ضــمان، فأمــا أنهــا أداة وفــاء یســتخلص ذلــك بانقضــاء 

تــوافرت فیهمــا شــروط معینــة، وتعتبــر أداة ضــمان كونهــا تضــمن للــدائن أن  دینــین متقــابلین

مـــدین دون غیـــره مـــن الـــدائنین الآخـــرین، ویكـــون یســـتوفي حقـــه مـــن الـــدین الـــذي فـــي ذمـــة ال

  1.متقدمًا علیها جمیعًا

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري،  297وللمقاصـــة شـــروط قانونیـــة حـــددت فـــي المـــادة 

بــین مــا هــو مســتحق علیــه لدائنــه ومــا هــو المــدین حــق المقاصــة : "والــذي تتمثــل فــي

كل منهما نقود أو مثلیـات مستحق له تجاهه، ولو اختلف سبب الدینین إذا كان موضوع 

متحــدة النــوع والجــودة، وكــان كــل منهــا ثابتًــا وخلیًــا مــن النــزاع ومســتحق الأداء صــالحًا 

ــأخر میعــاد الوفــاء لمهلــة منحهــا القاضــي أو  للمطالبــة بــه قضــاءً، ولا یمنــع المقاصــة ت

، فـإذا تـوفرت هـذه الشـروط وتمسـك بهـا مـن المصـلحة فیهـا، انقضـى كـل "یتبرع بهـا الـدائن

اذا المــدین قــام بالوفــاء بدینــه للــدائن، یقــاص بــه دینــه ولــم  أمــاأمــا إذا الــدینین  مــن الــدینین،

  :یفعل ففي هذا الشأن یعتبر بین حالتین

إذا كان المدین وهـو یفـي بدینـه لا یعلـم بوجـود حـق لـه یمكـن أن یقـاص بـه الـدین،  -

 .ذي یضمنههنا لا یمكن القول أنه قد نزل عن حقه، فإن حقه یبقى مع الرهن ال

أمــا إذا كــان یعلــم بوجــود حــق لــه یمكــن أن یقــاص بــه الــدین فــإن وفــاءه یبرئــه مــن  -

 2.الدین الذي في ذمته

 

  الإبــراء من الدین: خامسًا

                                                           
  .490، 489ص ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1

  .194زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص 2
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الإبــراء یعتبــر وســیلة مــن وســائل زوال الحــق بــالرغم مــن عــدم اســتیفائه، فهــو إفصــاح 

عـوض أو مقابـل، وبهـذا التنـازل  الدین بإرادة المتفردة عن تنازله عن حقه قبل المدین بـدون

  1.الصریح من الدائن تبرأ ذمة المدین وینقضي الدین ویزول الرهن الرسمي تبعًا له

حیحًا حتى لو لـم والمشرع الجزائري لم یشترط لقیام الإبراء توافر شكل معین، فیقوم ص

علـى  من القـانون المـدني الجزائـري 306یفرغ في شكل رسمي، وهذا ما نصت علیه المادة 

تسري على الإبراء الأحكـام الموضـوعة التـي تسـري علـى كـل تبـرع، ولا یشـترط فیـه ": أنه

شكل خاص ولو وقع على التزام بشرط لقیامه توافر شـكل فرضـه القـانون أو اتفـق علیـه 

  ."المتعاقدان

  استحالـة التنفیذ: سادسًا

الالتــزام إذا أثبــت ینقضــي ":مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه 307تــنص المــادة 

  ".المدین ان الوفاء به أصبح مستحیلاً علیه لسبب أجنبي على إرادته

یُفهم من هذا النص أن الاستحالة التـي تقضـي الـدین یجـب أن تكـون لسـبب أجنبـي لا 

ید للمدین فیه، فإذا كانت الاستحالة راجعـة لخطـأ المـدین فهنـا لا ینقضـي الـدین بـالرغم مـن 

  2.أصبح مستحیلاً، ومن ثم یؤول إلى تعویض في ذمة المدینأن تنفیذه العیني 

أمــا الســبب الأجنبــي فهــو القــوة القــاهرة، أو الحــادث الفجــائي أو خطــأ الغیــر، وعلــى _

  3.المدین یقع عبء إثبات السبب الأجنبي

وإذا تـوفرت الســباب الحقیقیــة لاســتحالة التنفیــذ فــإن التــزام المــدین یســقط عنــه ولا یجــوز 

ره علــى الوفــاء عینیًــا كــان أو بمقابــل، وعنــد انقضــاء هــذا الالتــزام ینقضــي الــرهن للــدائن إجبــا

محـــو القیـــد الـــذي كـــان یشـــهر هـــذه  الرســـمي معـــه، والـــذي كـــان یكفلـــه ویجـــب علـــى الـــدائن

  .التأمینات

                                                           
  .185مرجع سابق، ص  ،كریمة شایب باشا1

  .494عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،  2

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الأمر  127المادة  3



 الرهن الرسمي كضمان بنكي أحكام:                  الفصل الثاني
 

 

- 79  - 
 

واستحالة التنفیذ لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام فقط، بل ینقضي الالتزام بجمیـع توابعـه، 

المدین بأن ینزل الدائن عما قد یكون له حـق ودعـوى فـي التعـویض عـن ویترتب عنه التزام 

الشـــيء الـــذي هلـــك، فـــإذا كـــان الشـــيء مؤمّنًـــا علیـــه اســـتحق المـــدین مبلـــغ التـــأمین، أو كـــان 

هــلاك الشــيء بفعــل أجنبــي اســتحق المــدین التعــویض، ویجــب علــى المــدین أن ینقــل للــدائن 

  1.حقه في مبلغ التأمین أو حقه عن التعویض

  التقادم المسقـط: بعًاسا

هو التقادم الذي یؤدي إلى سقوط الحق بین عدم ممارسة الحـق خـلال مـدة معینـة مـن 

  2.الزمن عندما یتعلق الأمر بحق في دین ونحوه

مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى مــا  320حیــث نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

یختلـف فـي ذمـة المـدین التـزام طبیعـي، یترتب على التقادم انقضاء الالتـزام، ولكـن : "یلي

وإذا سقط الحق بالتقـادم تسـقط معـه ملحقاتـه ولـو لـم تكتمـل مـدة التقـادم الخاصـة بهـذه 

 ".الملحقات

فــي حــال تمســك المــدین بالتقــادم فــي دیــن ثــم تقادمــه فــإن الالتــزام یســقط ویســقط معــه 

التقــادم، فــإن التــابع توابعــه، بمــا فــي ذلــك الــرهن الرســمي، فینقضــي الــرهن بانقضــاء الــدین ب

  3.یزول بزوال الأصل

یتقـادم الالتـزام بانقضـاء «من القانون المـدني الجزائـري علـى أنـه  308تضمنت المادة 

ســـنة فیمـــا عـــدا الحـــالات التـــي ورد فیهـــا نصًـــا خاصًـــا فـــي القـــانون عـــدا  15خمســـة عشـــر 

  .من القانون المدني الجزائري 312إلى  309الاستثناءات في المواد 

                                                           
  .187، 186ص  ،مرجع سابق، ص ،كریمة شایب باشا1

كلیة الشریعة، جامعة  1حولیات جامعة الجزائر _ المسقط للدعوى والشهادة في القضاء التقادم_ خالد الشبیبأنس  2

  .298، ص2022، 3، العدد 36حلب الحرة، سوریة، المجلد 

  .496عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 3
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ادم لا یقتصــر علــى إســقاط الــدعوى، بــل یســقط الحــق والــدعوى جمیعًــا، فــإذا ســقط والتقـ

  1.الحق سقطت معه توابعه، ومنها التأمینات التي تشمل الحق ویدخل فیها الرهن الرسمي

  انقضاء الرهن الرسمي بالأسباب الخاصة: الفــرع الثاني

انقضــاء : مـن الأســباب الأخـرى التــي تـؤدي إلــى زوال الــرهن بصـورة تبعیــة للـدین وهــي

الرســــمي عنــــد زوال ســــبب  وعــــودة الــــرهنالــــرهن الرســــمي تبعــــا لانقضــــاء الــــدین المضــــمون 

  .انقضاء الدین المضمون

  انقضاء الرهن الرسمي تبعًا لانقضاء الدین المضمون: أولاً 

 بقــاءاء بالــدین، فــإذا انقضــى الــدین لــم یعــد إن وظیفــة الــرهن الرســمي هــي ضــمان الوفــ

  .الرهن الرسمي قائمًا، فینقضي الرهن بصفة تبعیة

وینقضــي الــدین المضــمون بصــورة كلیــة، فــإذا انقضــى بصــورة جزئیــة فــإن الــرهن یبقــى 

بأكمله، تطبیقًا لمبدأ عـدم تجزئـة الـرهن، فكـل جـزء مـن الـدین مضـمون بالعقـار أو العقـارات 

  2.القانون بغیر ذلكالأخرى ما لم ینص 

  عودة الرهن الرسمي عند زوال سبب انقضاء الدین المضمون: ثانیًا

ینقضــي الــرهن الرســمي : "مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه 933تــنص المــادة 

بانقضاء الدین المضمون ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الـدین، دون إخـلال 

  ".لنیة كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودتهبالحقوق التي یكون الغیر حسن ا

 3.نفهـــم مـــن هـــذا الـــنص إذا زال الســـبب الـــذي انقضـــى بـــه الـــدین عـــاد الـــرهن تبعًـــا لـــه

كانقضاء الدین بالوفاء أ بالإثراء مثلاً ثم قضى بإبطال الوفاء أو بإبطال الإجراء لعیـب فـي 

                                                           
  .496عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1

  .436شوقي بناسي، مرجع سابق،  2

  .195محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
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الــرهن معــه أیضًــا دون الإخــلال بمــا الإرادة أو لــنقص الأهلیــة عــاد الــدین مــن جدیــد، ویعــود 

1.یكسبه الغیر من حقوق على العقار المرهون في الفترة بین انقضاء الرهن وعودته
 

 

                                                           
  .171، صكریمة شایب باشا، مرجع سابق1
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ختاما لموضوعنا یعد الرهن الرسمي هو من اهم التأمینات العینیة كونه وسیلة فعالة      

لضمان استیفاء الدائن لأمواله، فهو حق عیني ینشأ بموجب عقد رسمي یتقرر ضمانا للوفاء 

بالدین وهذا الحق یتقرر علي عقار، فیكون له بمقتضاه ان یتقدم علي الدائنین التالیین له في 

ة، لاستیفاء حقه من ذلك العقار في اي ید كان ولكي ینعقد الرهن صحیحا لا بد من المرتب

 وأهلیةتوافر شروط موضوعیة خاصة بعقد الرهن بحد ذاته المتمثلة في تخصیص الرهن 

الراهن والدائن المرتهن ملكیة الراهن للعقار المرهون، وشروط شكلیة تعد شرطا مهما لا ینعقد 

  .الرهن الرسمي بدونها

لأثار قانونیة فمتى توافرت جمیع المعاییر  إنتاجهوالغایة من وراء انعقاد الرهن الرسمي هي   

قانونیة  أثارعقد الرهن الرسمي  إبرامالمشترطة لصحته تحققت هذه الغایة منه، فیترتب علي 

المدین الراهن، فإنشاء حق الرهن  أوتمس مصلحة كل المتعاقدین سواء الدائن المرتهن 

المترتبة على المدین الراهن حیث یظهر ان هناك التزامات تقع  الأثارن سلامته من وضما

على عاتق المدین الراهن وتمتعه بسلطات مخولة له كسلطة التصرف في العقار المرهون 

  .وسلطته في استغلال واستعمال العقار المرهون

وحق التتبع بحیث یتقدم  كما یرتب عقد الرهن اثارا بالنسبة للغیر من حیث حق الافضلیة   

الدائن المرتهن عل الدائنین التالیین له في المرتبة كما له الحق في تتبع العقار في اي ید 

  .كان والتنفیذ علیه او بیعه بالمزاد العلني واستیفاء الدائنون حقهم من العقار

 فمصیر عقد الرهن الرسمي شانه شان الدین لذا فهو ینقضي بصفة اصلیة اي بصفة  

مستقلة عن انقضاء الالتزام الاصلي وقد ینقضي بصفة تبعیة تبعا لانقضاء الدین المضمون 

  .ففي كلا الحالات یترتب على هذا الانقضاء فقدان الدائن المرتهن میزتي التدم والتتبع

  :ومن خلال دراستنا لموضوع الرهن الرسمي كضمانة بنكیة توصلنا الى النتائج التالیة   

فهو یمنح صاحبه سلطة مباشرة على شيء معین  عقد،زائري عرف الرهن بأنه المشرع الج_ 

  .بالذات ویخول هدا الشخص صاحب الحق العیني میزتي التقدم والتتبع

  .ان الرهن الرسمي حق تبعي فهو یتبع الدین المضمون_ 
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  .الرهن الرسمي حق عقاري فهو یتقرر عل العقارات إن_ 

امن لكل الدین وكل جزء من الدین یعتبر مضمونا بكل كل جزء من العقار المرهون ض_ 

  .العقارات

  .في شكل رسمي إفراغهالرهن الرسمي یستوجب لانعقاده _ 

القید لكي یكون  إجراءفي  الإسراعبعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة وقید الرهن الرسمي ینبغي _ 

  .نافذا في مواجهة دائنین في الأولویة والتقدم

أثار الرهن الرسمي بمقتضي حق الأولویة تمنح الدائن خاصیتي التقدم والتتبع تعتبران من _ 

في المرتبة على ثمن العقار المرهون أو  والتالیین لهالمرتهن أن یتقدم على الدائنین العادیین 

القید في یوم واحد أما بمقتضى  اقد أجرو  امن المال الذي یحل محل هذا العقار، ولو كانو 

یع من خلاله بالتنفیذ على العقار المرهون في أي ید یكون، فهو وسیلة ق التتبع فیستطح

قانونیة لحمایة الدائن المرتهن في حالة خروج العقار من ملكیة صاحبه وانتقاله إلى ملكیة 

  .الغیر

لیها من خلال دراستنا فإننا ارتأینا بتقدیم إبعدما استعرضنا لجملة من النتائج المتوصل 

  :مجموعة من الاقتراحات

نلتمس من المشرع إعادة تطرق لأحكام الرهون في باب الحقوق العینیة المشرع الجزائری_  

من القانون المدني التي تعرف العقد الرسمي على انه عقد ولم 882النظر في نص المادة

  . تعرفه على انه حق عیني

 المرتبة وحبذا لویتقدم الدائن على الدائنین التالیین له في  أنالمشرع الجزائري تطرق على _ 

  .من القانون المدني 882في نص المادة العادیین  الدائنینأن المشرع یدرج 

لما قد ینجم عن  وأهلیة التعاقدضرورة توعیة الموثق للدائن المرتهن لضرورة صحة العقد _ 

  .هذا العقد من مخاطر
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على منح مزایا للرهن الرسمي تجعله ضمانا متینا، هذا الختام ان المشرع حرص وفي 

ونظرا  الرسمي،الحرص كلل بالمعرفة الكافیة للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالرهن 

لجعل البنوك تسعى دائما على البحث عن أفضل الضمانات لتحقیق الحمایة لها واستیفاء 

ه الضمانات و حسن سیرها ، فمهما كانت حقها ، فهذا لا یمنع من التعزیز أكثر في هذ

  .ایجابیاتها فلا بد من تطورها و تنوعها



 

 
 

  

  الملاحق
  تخصیص رهن عقاري من الدرجة الأولى نموذج یتضمن ):01(ملحق رقم 

  جدول قید رهن نموذج یتضمن ):02(ملحق رقم 

  قرض عقاريعقد نموذج اتفاقیة  یتضمن ):03(ملحق رقم 
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  :المصادرقائمة : أولا

 والأوامرالقوانین  -1

 الجریدةالتجاري لقانون لالمتضمن  ،26/09/1975، المؤرخ في 75/59رقم  الأمر .1

  .19/12/1975، مؤرخة بتاریخ 2001الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

المتضمن القانون المدني المعدل  ،30/09/1975، المؤرخ في 75/58رقم  الأمر .2

مؤرخة بتاریخ  78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عددالمتمم، الجریدة و 

30/01/1975.  

المتضمن القانون اعداد مسح الأراضي  1975/ 12/11المؤرخ في  74/ 75 الأمر .3

،مؤرخة 92،عددالجزائریةالعقاري الجریدة الرسمیة للجمهوریة  وتأسیس السجلالعام 

  .18/11/1975في 

، الجریدة 2003متضمن قانون المالیة ال 24/12/2002المؤرخ في  02/11القانون  .4

 25/12/2002،مؤرخة في 86الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد

المتضمن قانون النقد والقرض،  2003/ 27/08المؤرخ في 11/ 03رقم لأمر ا .5

  .2003/ 27/08،مؤرخة في 52،عددالجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهوریة

، تنظیم مهنة الموثق، المتضمن 2006فبرایر  20المؤرخ في  02-06القانون رقم  .6

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،2006، المؤرخة في 15العدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیرایر 25مؤرخ في  08/09قانون رقم  .7

  .23/04/2008،مؤرخة في 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد، والإداریة

 التنفیذیة المراسیم -2

السجل  بتأسیسیتعلق 25/03/1976المؤرخ في ،63/ 76المرسوم التنفیذي رقم -

  .13/04/1976،مؤرخة في 30العقاري،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد
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المتعلق بتجدید قیود  19/02/1977المؤرخ في  47/ 77المرسوم التنفیذي رقم  -

  .المؤسسات العمومیة بعض والرهون لصالحات ز الامتیا

المتعلق بالرهن القانوني  2006/ 03/04المؤرخ في  132/ 06المرسوم التنفیذي رقم  -

الجریدة الرسمیة والمؤسسات المالیة ومؤسسات القرض الأخرى،المؤسس لفائدة البنوك

  .05/04/2006،مؤرخ في 21للجمهوریة الجزائریة،عدد

  مة المراجع قائ: ثانیا

I.  الكتب 

دراسةتحلیلیةلأحكامالرهنوالتأمینالعینیة،الوسطفیالتأمینات،القاضیحسینعبداللطیفحمدان-1

  ،2001جامعةبیروتالعربیة،،والامتیاز

 منشاة المعارف، ،الحقوق العینیة التبعیة في القانون المدني،أنور العمروسي -2

  .2003الإسكندریة،

، والعینیة، الدار الجامعیة الجدیدةالتأمینات الشخصیة ،رمضان أبو السعود -3

  .2003الإسكندریة، 

الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،زاهیة حوریة سي یوسف -4

دراسة مقارنة بأحكام القانون الفرنسیوالمصري مدعمة باجتهادات قضائیة -

  .2009دار هومه، الجزائر، سنة  ،وفقهیه

 -الكفالة، الرهن الرسمي ،العینیةـو  مینات الشخصیةالتأ،سمیر عبد السید تناغو  -5

دار منشأ المعارف، الإسكندریة،  ،-الامتیازحق الاختصاص الرهن الحیازي، حقوق 

1996.  

دراسة مقارنة الجزائري،عقد الرهن الرسمي في القانون المدني  أحكام،بناسيشوقي  -6

، دار هومه، الجزائر، -بأحكام الفقه الإسلامي والقوانینالوضعیة الفرنسي والمصري

2009.  
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دار  الأولى،الطبعة، الرهنالضمانات العینیة ـصهیب عبد االله بشیر الشخابنة،  -7

 .2011النفائس، الأردن،

التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الحقوق العینیة ،عبد الحمید الشواربي -8

  .منشأة المعارف، الإسكندریة ،الكتاب التاسع ،التبعیة

الوسیط في شرح القانون المدني للتأمینات العینیة ، السنهوريعبد الرزاق  -9

  .2004منشأة المعارف، الجزء العاشر، الإسكندریة، ، والشخصیة

دار  ،الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة،علي هادي العبیدي -10

  .2008الثقافة، 

یة الواضح في شرح القانون المدني التأمینات العین،محمد صبري السعدي -11

طبقا الأحداث  وحقوق الامتیازلحیازةا والرهنـالرهن الرسمي وحق الاختصاص ،

  .2023، دار الهدى، -التعدیلات ومزیدة بأحكام القضاء

شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة والعینة ،محمد كامل مرسي باشا -12

منشأة المعارف،  ،الرهن الرسمي، حق الاختصاصالرهن الحیازي، حقوق الامتیاز،

  .2005الإسكندریة، 

نظام تورنس للشهر العقاري وتطبیقاته في النظام حمیدي،محمد لمین  -13

 .2014دار هومة، ،العقاري الجزائري

ـالرهن الرسمي، حق والشخصیة،التأمینات العینیة ،نبیل إبراهیم سعد -14

منشورات ، الطبعة الأولى، -الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز ـالكفالة

  .2010، بیروت، حلبي الحقوقیة

الشخصیة العینیة ـ عقد الكفالة ـ عقد الضمان  حوحو، التأمیناتیمینة  -15

  .2023دار بلقیس للنشر،  ،المستقل عقد الرهن
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دراسة  ،الرهن الرسمي العقاري، ضمانة بنكیة للدائن المرتهن،ریلافیوسف  -16

، الدار الأوليطبعة ال، معمقة معززة بالاجتهاد القضائي المغربي والمقارن

 .2011البیضاء،

  والرسائل الجامعیةالأطروحات : ثالثا

II. الدكتوراهات أطروح 
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 :ملخص
ن الرھن الرسمي حق عیني تبعي یقع علي عقار مخصص، إ

تعول علیھ البنوك كوسیلة ھامة في تعزیز الضمانات  
ائتمان تحمي بھ  تطلبي تمنحھا،  لذا كان لابد من تال

 أصبحتاثبت الواقع العملي بان اھم ضمان  و قدنفسھا ،
البنوك  تتعامل  بھ ھو الرھن الرسمي یظھر ذلك في 

بذلك  ىانتشاره الواسع  في الوقت الراھن ، حتي یتسن
للبنك استیفاء حقھ في الوقت المحدد، و لقد تطرقنا 

عامة ال الأحكامعلي  ضمان منخلال التعرفال لدراسة ھذا
التي تنظمھ ، فھو یتمیز بخصائص وممیزات كفیلة في 
تحقیق الغایة منھ ، و لا یمكن الاحتجاج بھ الا من تاریخ 
قیده فیكون بذلك مرتبا لأثاره فیما بین عاقدیھ ، ویكون 
لھ بھذا التقدم علي الدائنین العادیین و التالیین لھ 

حقھ  في المرتبة كمركز ممتاز یزید من فعالیتھ، و كذلك
في تتبع العقار في أي ید كان، و التنفیذ علي العقار 
المرھون ، للأجل تعزیز ثقة البنك  و لحمایة  حقھ في 

 .مواجھة مدینھ بذلك یكون لھ حق استیفاء حقوقھ 
 

 
 

ABSTRACT : 

The official mortgage is an accessory real right located on a designated property. 

Banks rely on it as an important means of strengthening the guarantees they grant. 

Therefore, it was necessary to provide credit to protect themselves. Practical reality has 

proven that the most important guarantee that banks have begun to deal with is the 

official mortgage. This appears in Its wide spread at the present time, so that the bank 

can fulfill its rights on time, In our study, we touched on the establishment of the official 

mortgage by learning about the general provisions that regulate it. It is characterized by 

characteristics and features that are sufficient to achieve its purpose, and it cannot be 

invoked except from the date of its registration, so it will be in order for its effects among 

its contracting parties, and thus it will have priority over the creditors. Ordinary and 

next to him in rank as an excellent position increases his effectiveness, as well as his 

right to trace the property in any hands, and to execute on the mortgaged property, in 

order to strengthen the bank’s confidence and to protect his right to confront his debtor, 

thus he has the right to recover his rights. 

 

 


